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:الأصفهاني الدين عماد يقول  

 يومه في أحدهم كتب ما أنه رأيت إني" 

لكان هذا غير لو غده، في قال إلا كتابا  

ولو يستحسن، لكان ذاك زيد ولو أحسن  

لكان ذاك ترك ولو أفضل، لكان هذا قدم  

على دليل وهو العبر، أعظم من وهذا أجمل،  

   " البشر جملة على النقص لاءاستي 
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 داءــــــــــإه

 

 یعوضهما الدنیا في شيء ولا شيء بكل ضحى اللذان والحنان العطف منبع إلى

 الأعلى والمثل القدوة لي فكانوا الفاضلة الأخلاق مبادئ في زرعا من إلى

 السنوات هذه طیلة فترقباه نجاحي على وحرصا والتعلم العلم بحب قلبي ملئوا من إلى

 .أطال الله في عمرهما أبي و أمي  ویرعاهما یحفظهما أن للها إلى بالدعاء یداي بسطت من إلى

 أطال الله في عمرها وأمدها بموفور الصحة والعافیة. جدتي الغاليةإلى 

 رحمه الله وأسكنه فسیح جناته. جديإلى 

لى جدي من أمي   أطال الله في عمره.  أحمد بن سي الطاهروا 

لى  .حمها اللهر    جدتي من أمي وا 

لى عماتي الغالیات "ميلود، محمد، عبدالقادر، إسماعيل"إلى أعمامي   .وا 

 إلى أخواتي " إكرام، فاطمة، مريم".

 . رايرا وصغيإلى كل فرد من أفراد أسرتي كب

 

  الذین ساندونا ووقفوا معنا ولم یبخلو علینا.  الأساتذةإلى كل 

 نلمعرفة في كل مكاإلى زملاء العلم وا
 لا لتخطييبالقضاء والقدر سبن  مائياء ستارا، والإياته العلم وقارا، والحيإلى كل من جعل لح

 .المحن

 عبدالرحمان رؤوف
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 وتقدير شكر

 بهذا الاعتراف أقل هو الشكر ولأن بالجمیل، غمرونا من إزاء نملك ما كل هي الكلمات لأن
 .الجمیل

 هذا إنجاز في ووفقني والقدرة العزم منحني أن وباطنا وظاهرا وآخرا لاأو  وأشكره وجل عز   الله أحمد
 .المتواضع العمل

 .وتفضلت علي به أنعمت ما على سلطانك وعظیم وجهك بجلال ینبغي كما الحمد لك رب فیا

 "الناس یشكر لا من الله یشكر لا: "وسلم علیه الله ىصل النبي لقول ومصداقا

 الفاضل أستاذي إلى متنانوالإ والتقدیر والاحترام الشكر عبارات بأسمى أتوجه

 "بن داود براهيم" البروفيسور

 التي القیمة والإرشادات الثمینة بالنصائح بتزویدي لقیامه وكذا المذكرة، هذه على بالإشراف لتفضله
 ،الیوم علیها هو التي صورته إلى وصل أن إلى العمل هذا مراحل تتبع في ضوئها على سرت

 والعافیة بالصحة علیك الله وأنعم الجزاء، خیر العلم طلاب كافة وعن عني الله جزاك ذيأستا فیا
ولك  لك ولكل عائلتك الكریمة  أسأل الله لك راحة تملأ نفسك، وسعادة تعلو وجهكو  العمر وطول

 .للها إنشاء مني تاج التقدیر وأخلص الدعوات القلبیة بحیاة مباركة هنیة في حیاتك العلمیة والمهنیة

 اللهفأرجوا الذي ساندني ودعمني  للدكتور زرقين عبد القادركما أتقدم بجزیل الشكر 

 .أن یكتب لك بكل خطوة سعادة.. وبكل نظرة عبادة .. وبكل بسمة شهادة .. وبكل رزق زیادة

 وإلى كل العائلة من قریب وبعید.

 العون وخیر الرفقة.وإلى كل الأصدقاء الذین كانوا لي خیر  "شويحة عادل" يوإلى صدیق

 و إلى زملائي في قطع المسار الجامعي 

 غناءا  و  المذكرة هذه مناقشة قبولهم على المناقشة لجنة أعضاء للأساتذة الشكر بجزیل أتوجه ماك
 .القیمة بملاحظاتهم جوانبها

 عبدالرحمان رؤوف
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 قائمة المختصرات

 

 .ص: الصفحة

 .ج: الجزء

 .ط: الطبعة

 .م: المادة
 .ئرياانون التجاري الجز ق.ت.ج: الق

 .ئريزاق.ع.ج: قانون العقوبات الج
 .ئريزاق.م.ج: القانون المدني الج

 ق.إ.م.إ.ج: قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري.
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 مقدمة:
ة كانت الحیاة التجاریة في القدیم بسیطة بساطة الإنسان البدائي حیث إقتصرت المعاملات التجاری

على المقایضة والتبادل یدا بید، واستمر هذا الوضع ردها من الزمن إلى أن اقتضت ضرورة 
التبادل التجاري التوسع على الصعید الخارجي وظهرت أسس السرعة والائتمان التجاریین اللذان 

 إقتضیا أن تسود الثقة التجاریة بین أوساط التجار والمتعاملین .

ثل فلورنسا ومیلانو والبندقیة أولى المدن التي عرفت التجارة البحریة وقد كانت المدن الإیطالیة م
هذه الأخیرة التي استوجبت أن یتم نقل النقود بطریق غیر تقلییدیة تجنبا للسرقة والضیاع وغیرها 

 من مخاطر الطریق .

التي تجعل التاجر  THE EXCHANGE SYSTEM وفي هذه الأثناء ظهرت فكرة الصیرفة 
ه لدى غرفة صیرفة ویأخذ مقابلها سندا یسافر به حیثما شاء من مدن إعتمدت نفس یودع أموال

 النظام فیودع ذلك السند ویأخذ قیمته نقدا.

وقد ذكر الكاتب والمؤرخ صبحي المحمصاني أن العرب والمسلمین قد عرفوا التعامل بهذه الطریقة 
لخارجیة ووصلت لشتى أصقاع قرون قبل أن یعرفها الغرب، حیث ذاعت التجارة ا 03ب  قدیما
 العالم.

 1708إلى أن ظهرت بعض التشریعات الوضعیة وعلى رأسها القانون التجاري الفرنسي لعام 
( أو ماسمي بتشریع نابلیون والذي إعتمد عددا من الأسناد التجاریة بشكل منتظم 11/09/1708)

 ووفق ما كرسته أیضا الأعراف التجاریة آنذاك.

تضمن خمسة أبواب رئیسیة وهي التجارة عموما، المحل التجاري ، الإفلاس  هذا التشریع الذي
والتسویة القضائیة والأسناد التجاریة والشركات، والباب المتضمن للأسناد تضمن السفتجة والسند 

لأمر والشیك. ومثلما هو متداول كان لهذه الأسناد وظائف جمة أهمها نقل النقود، الوفاء 
 والإئتمان.

 1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/59التشریع التجاري الجزائري الصادر بموجب الأمر  وقد أخذ
، رغم وجود بعض لقا بالأسناد التجاریة أبواب رئیسیة كان رابعها متع 5بذات التقسیم وضمن 
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الإشكالات التي جعلت التجار وباقي المتعاملین یعزفون عن التعامل بالسفتجة والسند لأمر رغم 
 ورغم كونها أداة إئتمان.أهمیتها 

فأضحى المتعاملون یستخدمون الشیك ویتعاملون به خارج الأطر المحددة قانونا كأداة للضمان، 
مما جعل التعامل به محل العدید من الإشكالات القانونیة والعملیة التي انحرفت بالشیك من كونه 

 أداة وفاء إلى أداة إئتمان.

ك هو أن الأولى اعتمدت في الأساس لتحقیق الإئتمان التجاري ووجه الإختلاف بین السفتجة والشی
 وتداولها على أوسع نطاق خاصة وأنها في الغالب تتضمن آجالا معینة للوفاء بقیمتها.

من أحكام القانون التجاري الجزائري أداة وفاء  500على خلاف الشیك الذي جعلت منه المادة 
 وكل شرط بخلاف ذلك یعد وكأن لم یكن.

ما حذا بالتشریع الجزائري وغیره من التشریعات الأخرى بأن یكون إنعدام مقابل الوفاء في  هذا
الشیك لحظة تسلیمه تجسیدا لجریمة خاصة وهي جریمة إصدار شیك بدون رصید، هذه الجریمة 
التي تعج بها أروقة المحاكم في أقسامها التجاریة، بسبب إغفال التعامل بباقي الأسناد الإئتمانیة 

 الأخرى وبسبب إنعدام الثقافة القانونیة في هذا الجانب.

 500وقد تطرق القانون الجزائري لهذه الجریمة في كل من القانون التجاري وقانون العقوبات )
ع ( و جعل لها المشرع ثلاثة أركان متمثلة في الركن الشرعي ،المادي، المعنوي  .ق 374  .ق.ت

الرصید آناء تسلیم الشیك، في صور أربعة ذكرتها المادة وتمحورت هذه الجریمة في عدم وجود 
 من قانون العقوبات الجزائري وهي:  374

 الإنعدام الكلي أو الجزئي للرصید. -
 إسترداد الرصید. -
 تجمید الرصید )المعارضة(. -
 قبول أو تسلیم شیك على سبیل الضمان. -

ثار المترتبة على إنعدام الرصید ومن هنا تمحورت إشكالیة بحثنا حول الإطار القانوني للشیك والآ
 فیه وفق أحكام القانون التجاري الجزائري ؟.
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ونظرا لطبیعة هذا الموضوع فقد تم إعتماد المنهج الوصفي التحلیلي باستقراء وتتبع جزئیات 
 الموضوع و من هنا وللإجابة على الإشكالیة إعتمدت الخطة التالیة:

 .سند تجاريلنظام القانوني للشيك كا الفصل الأول:

 إنشاء الشیك. المبحث الأول:

 أنواع وتداول الشیك. :المبحث الثاني

  .مقابل الوفاء وأثر إنعدام الرصيد الفصل الثاني:

 .المبحث الأول: مقابل الوفاء

 الحمایة الجنائیة للشیك كسند تجاري. المبحث الثاني:

 وخاتمة تناولنا فییها أهم النتائج والتوصیات المتوصل إلیها.
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 ول: النظام القانوني للشيك كسند تجاري.الفصل الأ 
ة فهو بدوره یحل محل النقود ییعتبر الشیك سندا تجاریا بالغ الأهمیة في الحیاة التجاریة أو المصرف

ته سندا تجاریا في الوفاء وفي إبرام المعاملات بین الأفراد سواءا كانوا مدنیین أو تجارا فهو بصف
أنواعا یمكن أن یظهر في قالبها الشیك ، و  یتطلب شكلیة وبیانات معینة أقرها المشرع الجزائري

قد أسبغ علیه یة المتمثلة في أنه أداة للوفاء، و وظیفته الحقیقفي بالوجه الصحیح وبالطریقة القانونیة 
عتباره إالنوع من التعاملات، ب المشرع خاصیة التداول التجاري لما لها من أهمیة كبیرة في هذا

 ورقة تجاریة.

 وهو ما سنتناوله من خلال هذه المباحث:

المطلب ).(المطلب الأول: الشروط الموضوعیة وجزاء الإخلال بها) .إنشاء الشیك :المبحث الأول
 .(الثاني: الشروط الشكلیة وجزاء الإخلال بها

المطلب الثاني: تداول ) .(ل: أنواع الشیكاتالمطلب الأو ).المبحث الثاني: أنواع الشیك وتداوله
 .(الشیك

 المبحث الأول: إنشاء الشيك
یعتبر الشیك من بین التصرفات القانونیة التي تتطلب توفر عدة شروط وأركان لإكتساب هذا 

ظهوره للعیان والتعامل به بصیغة شرعیة وقانونیة خالیة التصرف القوة القانونیة اللازمة من أجل 
في فراغ الشیك إیتطلب ب قد یعیبه أو یبطله ضمانا للحقوق وتسهیلا للمعاملات و عی يمن أ

تزام الصرفي لن تعبر عن صحة الإأقالب التجاري القانوني وجود شروط و بیانات من شأنها ال
 الناتج عن إبرام هذا السند التجاري على هذا النحو :

 ول : الشروط الموضوعية لإنشاء الشيك:المطلب الأ 
 ع الأول: الشروط الموضوعية:الفر 

وعیة العامة لأي إلتزام قانوني وهي الأهلیة والرضا یجب أن یتوافر في الشیك الشروط الموض
 .والمحل والسبب
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، تجاريال ن یكون الساحب أهلا للإلتزام الصرفي وممارسة العملأیقصد بالأهلیة   أولا: الأهلية:
 :ني الصلاحیة بوجه عام، وهي نوعانوتع

 .نل الإلتزامات التي یقرها القانو : ویقصد بها صلاحیة التمتع بالحقوق وتحمالوجوب أهلیة .1
أهلیة الأداء: ویقصد بها صلاحیة الشخص للقیام بتصرف قانوني على وجه مشروع، أي  .2

 .1صلاحیة الشخص لمباشرة التصرفات القانونیة

لساحب ن الواجب أن تتوفر في ام، كان وعملا قانونیا ،التوقیع على الشیك تصرفا إرادیا فلما كان
 هي بلوغ سن الرشد القانوني.أوالمحرر أهلیة الأداء و 

ة خاصة لممارسة وبالرجوع إلى القانون التجاري الجزائري، نجد أن المشرع الجزائري لم یحدد أهلی
نجده  ، مما یحیلنا إلى القواعد العامة الموجودة في القانون المدني الجزائري والذيالأعمال التجاریة

سنة كاملة، وعلیه فإن كل 19على أن سن الرشد هو بلوغ  ،402قد نص فیها بموجب المادة 
شخص بلغ سن الرشد وكان متمتعا بكامل قواه العقلیة ولم یحجر علیه تكون جمیع تصرفاته 

صحیحة، وتنعدم الأهلیة لكل من لم یبلغ سن التمییز أو كان مصابا بعارض من عوارض الأهلیة 
 من القانون المدني الجزائري. 42/01وهذا طبقا لما نصت علیه المادة  (ن،العته،السفه..كالجنو )

 أو ،سنة كاملة 19سنة و لم یبلغ سن الرشد 13أما ناقص الأهلیة فهو كل من بلغ سن التمییز  
 بلغ سن الرشد و كان سفیها أو ذا غفلة. 

من القانون  05/01مة في نص المادة غیر أن المشرع الجزائري أورد إستثناءا عن القاعدة العا
عمال التجاریة بعد سنة أن یزاول الأ18، حیث أجاز للقاصر الذي بلغ سن 3التجاري الجزائري

 .4ترشیده

  عوارض الأهلیة: -3

                                                           
 زء الأول، مصادر الالتزام، منشوراتنظریة الالتزام بوجه عام، الج–لمجلد الثاني في شرح القانون المدني، اعبد الرزاق السنهوري،الوسیط  1

 .268،266. 265ص، 2015الحلبي الحقوقیة، بیروت، ،
 .2007ماي 13( الموافق ل05-07، المعدل والمتمم بالقانون ) 1975سبتمبر  62( المؤرخ في58-75القانون المدني ) 2

 
 .1996دیسمبر  09( المؤرخ في 27ـ96المتمم بالأمر )المعدل و 1975سبتمبر سنة 26( المؤرخ في 59ـ75القانون التجاري الجزائري ) 3
ج، البویرة،  دحماني زینب، النظام القانون القانوني للشیك في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحا 4

 . 37ص
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 العوارض الطبیعیة: مثل الجنون والعته.-

 لقانون العسكري،لقانونیة: هناك من یحضر علیهم التجارة أو الإلتزام المصرفي منهم االعوارض ا -
ن لم یقید في ال سجل القانون الأساسي للقضاة، قانون المحاماة، قانون الوظیف العمومي. حتى وا 

 التجاري، ولو لم یلتزمو بمسك الدفاتر التجاریة، ولم یكتسبو صفة التاجر.

ر العوارض القضائیة: مثل الحكم بالحجر أو الحكم بجریمة تبدید أموال عمومیة أو الحكم بشه -
 .1الإفلاس

والشیك بخلاف السفتجة لا یعد عملا تجاریا بحسب الشكل ولذا لا یستوجب الأهلیة التجاریة إلا 
إذا صدر من قبل تاجر أو لأجل أعماله التجاریة، هذا ما یعني أن الممنوع من الإتجار بحكم 

ق.ت.ج  504 مركزه أو وظیفته یمكنه التعامل بالشیك دونما إشكال، وأكثر من هذا تنص المادة
 .2على أنه " إذا فقد الساحب أهلیته أو توفي بعد إصدار الشیك فلیس في ذلك أثر على الشیك" 

 ثانيا: الرضا: 

إن التعبیر عن إرادة الموقع على أن الورقة التجاریة یتخذ مظهرا مادیا، عبر التوقیع علیها فالموقع 
رت ضى بذلك، فرضاه یستفاد من توقیعه على تكون نیته قد إتجهت إلى أن یلتزم إلتزاما صرفیا وا 

، ویغنینا هنا وجود الإرادة والمقصود بهذا أن تصدر من صاحبها بنیة إحداث أثر قانوني 3الورقة 
، فقد تلحق إرادة المحرر 4وهو إنشاء الإلتزام، وأن تكون صادرة من ذي أهلیة وخالیة من العیوب

أربعة وهي: الغلط، التدلیس، الإكراه والإستغلال،  أمور تفسد الرضا ففي القانون المدني الجزائري
 من التقنین المدني. 91إلى  81وقد نص علیها المشرع في المواد من 

ویعرف الغلط بأنه وهم أي إعتقاد خاطئ یقوم في ذهن المحرر فیدفعه إلى تحریر الشیك، أما 
داع لحمله على تحریر التدلیس فهو إیهام الشخص بغیر الحقیقة بالإلتجاء إلى الحیلة وال خ

الشیك، ویقترب التدلیس من الغلط فإذا كان الأخیر وهما تلقائیا فإن التدلیس وهم بفعل شخص 
آخر لذا یسمى بالتغلیط، أما بالنسبة للإكراه فهو ضغط یقع على المحرر فیولد في نفسه رهبة 

                                                           
 .22، ص2009وق جامعة الجلفة، بن داود براهیم، الوجیز في أحكام السندات التجاریة، كلیة الحق  1
 .106بن داود براهیم ، المرجع نفسه، ص   2
 .20، ص 2017، قالمة ، 1945ماي  08مقلاتي منى، الأوراق التجاریة، مطبوعة مقدمة لطلبة لیسانس، ماستر،دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة   3
 .172عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص   4
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ل فیقصد به أن یستغل تدفعه إلى تحریر الشیك ومثاله كأن یهدد بالضرب أو القتل، أما الإستغلا
 شخص طیشا بینا أو هوى جامح في شخص آخر كي یبرم تصرفا یؤدي إلى غبن فادح.

لا كان  ومنه فلصحة إلتزام المحرر یجب أن یكون رضاؤه موجودا وسلیما وخالیا من العیوب وا 
سيء إلتزامه قابلا للإبطال لمصلحته، فله أن یتمسك بإبطال الشیك قبل المستفید وقبل الحامل 

النیة، أما الحامل حسن النیة الذي یجهل وجود العیب عند إنتقال الشیك إلیه فلا یحق له التمسك 
 .1تجاهه بالبطلان

والرضا یجب أن یكون من الساحب والمستفید معا كون ان تحریر الشیك یكون عادة لتسویة علاقة 
 .2ي بل یلزمه رضا المستفیدقانونیة بین الساحب والمستفید، وبهذا فإن رضا الساحب وحده لایكف

 : ثالثا: المحل

ددا إن محل الإلتزام بالشیك یكون دوما مبلغا من النقود، ویجب أن یكون هذا المبلغ النقدي مح
 ق م ج وهي : 92.95تحدیدا كافیا ومعینا، وأن یتوفر على شروط معینة تضمنتها المواد 

 أن یكون محل الإلتزام ممكنا غیر مستحیل. -
 ینا.أن یكون مع -
 أن یكون مشروعا، أو غیر مخالفا للنظام العام والأداب العامة. -

فإن كان محل الشیك شيء آخر غیر النقود كأن یكون بضاعة فالشیك یعتبر باطلا، كما لایجوز 
 1000أن یكون محل الشیك أكثر من مبلغ واحد أي أن یكون مخیرا بین أمرین ومثالها: " أدفعوا 

 .3تبر محل الشیك باطلادینارا" فهنا یع 1500أو 

 رابعا: السبب: 

ي هو العلاقة الأصلیة التي تربط الساحب بالمستفید أو ماتسمى بعلاقة وصول القیمة، وهي الت
 أدت إلى إعتبار الساحب مدینا للمستفید.

ولكن قد تقتصر العلاقة في الشیك بین الساحب والمسحوب علیه، البنك أو الهیئة المالیة، فیكون 
الساحب فهذه العلاقة تقوم على مایسمى بمقابل الوفاء أو الرصیدن هذا مایدل على ائدة السحب لف

                                                           
 .  .26، 25،  ص2017الشیك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  رازي سمیر، أحكام  1
 .37دحماني زینب، مرجع سابق، ص   2
 .18سامیة معمري، جرائم الشیك، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، ص  3
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أن الشیك یجمع بین میزتین، إحداهما من السفتجة والأخرى من السند لأمر، أي أنه من الممكن 
أن یتضمن ثلاثة أطراف كما هو الشأن في السفتجة وهو الساحب والمسحوب علیه والمستفید 

ضمن طرفین فقط كما في السند لأمر، ولكن على نحو مغایر، وهما الساحب ویمكن أن یت
 .1والمسحوب علیه فقط ویكون في ذلك السحب لفائدة الساحب نفسه

 الفرع الثاني: جزاء تخلف الشروط الموضوعية:

 أولا: أثر تخلف الأهلية:

ا جور علیه، أما إذسنة كاملة(، وغیر مح 19یشترط في محرر الشیك أن یكون بالغا سن الرشد ) 
كان الساحب قاصرا غیر ممیز فإنه لایجوز له سحب أو تظهیر الشیك، ومن ثم یكون إلتزامه 

 بالشیك باطلا بطلانا مطلقا.

سنة، وحاصلا على إذن  18أما إذا كان الساحب قاصرا مرشدا وذلك بأن یكون بالغا من العمر 
یه ائبا أو سقطت عنه السلطة الأبویة أو فولیس غبالإتجار من والده إذا كان على قید الحیاة 

لا علیه أن یطلب الإذن من أمه فإذا كان بها عارض یطلب الإذن  عارض من عوارض الأهلیة، وا 
ویقدم الإذن الكتابي مرفقا بطلب من مجلس العائلة والذي یجب التصدیق علیه في المحكمة، 
ر كمن بلغ سن الرشد ومن ثم یعد التسجیل في السجل التجاري، ففي هذه الحالة یعتبر القاص

 إلتزامه صحیحا وفي نفس الوقت قابلا للإبطال لمصلحته على شرط أن یثبت وقوع الغبن.

ق.ت.ج بأنه:" إذا كان الشك مشتملا على تواقیع أشخاص لیست لهم أهلیة  480وتنص المادة 
و تواقیع لا تلزم لأي الإلتزام به أو كان محتویا على تواقیع مزورة أو تواقیع أشخاص وهمیین أ

سبب آخر الأشخاص الذین وقعوا الشیك بإسمهم فإن ذلك لا یحول دون صحة الموقعین 
 عملا بمبدأ إستقلال التوقیعات. 2الآخرین".

 كما یجوز التمسك بهذا البطلان إتجاه كل حامل للشیك ولو كان حسن النیة.

 ثانيا: أثر تخلف الرضا:

                                                           
 .106بن داود براهیم، مرجع سابق، ص   1
 .29رازي سمیر، مرجع سابق، ص  2
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ال، رادة كالغلط، الإكراه، التدلیس كان الإلتزام قابل للإبطإذا شاب الرضا عیب من عیوب الإ 
ك وجاز للساحب أن یتمسك ببطلان إلتزامه في موجهة دائنیه، باستثناء الحامل حسن النیة، وذل

 عملا بمبدأ تطهیر الدفوع.

 ثالثا: أثر تخلف شرط المحل: 

د، فإذا تخلف شرط المحل إن الشیك بوصفه ورقة تجاریة یجب أن یرد على مبلغ معین من النقو 
ن حسن النیأو كان محله من غیر النقود، فإنه یجوز الإحتجاج بهذا العیب على الحامل حتى  ة، وا 

ن كون أن الورقة في هذه الحالة تفقد صفتها كشیك، ویجوز لكل ذي مصلحة أن یحتج بهذا البطلا
 كون أن العیب في هذه الحالة ظاهر.

 مشروعيته: ثر تخلف السبب أو عدمأرابعا: 

باعتبار أن السبب هو العلاقة الأصلیة التي أدت إلى إنشاء السند، فإن كان مخالفا للنظام العام أو 
منعدما، فإن الإلتزام یكون باطلا بین الطرفین المباشرین، إلا أنه بمجرد تطهیر السند التجاري من 

لذي مس السبب یطهر السند العیب في شرط السبب، الغیر حسن النیة أي الذي لا یعلم بالعیب ا
 .1ویرتب التعامل به كل الآثار القانونیة

 ية(:المطلب الثاني: البيانات الإلزامية والبيانات الإختيارية )الشروط الشكل
 :للشيك الفرع الأول: البيانات الإلزامية

تقدم أن الشكلیة من الأسس التي یقوم علیها قانون الصرف، أي أن قانون الصرف یجعل من 
في  الورقة التجاریة تصرفا قانونیا شكلیا، بحیث لا یكون التصرف خاضعا لأحكامه إلا إذا أفرغ

 محرر یشتمل على بیانات معینة.

لإنشاء الشیك هي أن یكتب في محرر، إذ أن الكتابة لازمة وعلى ذلك فالشروط الشكلیة اللازمة 
على أن یشتمل هذا المحرر على لصحة الإلتزام الذي یتضمنه الشیك بالإضافة إلى إثباته، و 

بیانات إلزامیة حددها المشرع ، ولم یشترط المشرع في القانون أن تكون كتابة الشیك بخط 
 .2الساحب، أو تكون مكتوبة بنوع معین من المداد أو تكون كتابة عرفیة أو رسمیة فجمیعها تصح

                                                           
 .39دحماني زینب، مرجع سابق، ص  1
 .227ص  بدون سنة نشر،،بیروت، العربیة ضةهدار النالجزء الثالث، ، ون التجاري الجزائري، السندات التجاریة في القانأحمد محرز  2
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تي تقوم بطبعها على شكل وقد جرت العادة أن یكتب الشیك على نماذج توضع من قبل البنوك ال
 یتضمن كل دفتر على عدة أوراق تحمل أرقاما متسلسلة ویذكر علیهادفاتر توزع على عملائها، 

بیاض،  إسم العمیل ورقم حسابه لدى البنك، ویترك فیها إسم المستفید والمبلغ وتاریخ التحریر على
 ویقتصر العمیل على ملئ هذه البیانات والتوقیع على الشیك.

یر الشیك على النماذج التي توزعها البنوك على عملائها یحمل المستفید على الثقة بهذا وتحر 
 .1الشیك فیقبله كأداة للوفاء في التعامل، إذ یعد ذلك دلیلا على وجود رصید للساحب في البنك

لصك ق.ت.ج البیانات الإلزامیة الواجب توافرها على ا 472وقد حدد المشرع الجزائري في المادة 
 لمكتوب والتي لا یصح بدون تدوینها، وهي كما یلي: ا

 ذكر كلمة شیك مدرجة في نص السند نفسه باللغة التي كتب بها. -1
 أمر غیر معلق على شرط بدفع مبلغ معین. -2
 إسم الشخص الذي یجب علیه الدفع ) المسحوب علیه (. -3
 بیان المكان الذي یجب فیه الدفع. -4
 بیان تاریخ إنشاء الشیك ومكانه. -5
 یع من أصدر الشیك ) الساحب(.توق -6

 وبهذا سنحاول التفصیل الموجز لهاته البیانات:

 ذكر كلمة شيك على متن السند: /1

ذكر كلمة " شیك" في نص السند نفسه  472/01إشترط المشرع التجاري الجزائري في المادة 
كر لتي تشترط ذوباللغة التي كتب بها، وهذا تماشیا مع ماجاء في أحكام إتفاقیة جنیف الموحد ا

 عبارة شیك على متن الصك.

ا مقابل وترد كلمة شیك عادة بعد لفظ إدفعوا بحیث یقال: " إدفعوا بموجب هذا الشیك "، أو " إدفعو 
 ما یمنع من أن ترد كلمة شیك في أي مكان آخرهذا الشیك" ویرى بعض الفقهاء بأنه لیس هناك 

مثابة شیك ویمكن تحولها إلى سند عادي تخلت من هذا الإصطلاح لم تكن بمن الصك. فإذا 
 فقط.

                                                           
 .490.491ص 1997ال تجاریة، شركات تجاریة، أوراق تجاریة(، دار مكتبة التربیة، عمان، القانون التجاري ) أعمعزیز العكیلي،   1
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والحكمة من ذكر كلمة شیك على متن السند هي تفرقته عن الأوراق التجاریة الأخرى لاسیما 
 .1السفتجة الواجبة لدى الإطلاع

 أمر غير معلق على شرط بدفع مبلغ معين: /2

لدى الإطلاع، وتطبق  یجب أن یتضمن الشیك أمرا موجها من الساحب إلى المسحوب علیه بالدفع
أن  عادة صیغة الأمر بالدفع على النحو الآتي: " إدفعوا لأمر السید ...أو لحامله "، فلا یصح

یصدر الشیك بصیغة التعهد بالدفع كما الحال في السند لأمر، كما لایجوز ذكر أي بیان في 
المسحوب علیه أن الشیك یكون من شأنه منع الوفاء لدى الإطلاع أو یؤخره لأجل معین، فعلى 

ولذلك  ینقد هذا الأمر بوفاء قیمة الشیك بمجرد تقدیمه إلیه لأن الشیك یسحب لیدفع لدى الإطلاع،
وذكر بأنه  25/11/2018لو تضمن تاریخا معینا للوفاء غیر تاریخ الإنشاء كأن یكون حرر في 

كأن لم یكن  ، فالشیك لا یكون باطلا بل یعد البیان الأخیر29/02/2019واجب الدفع في 
تبارا من ‘قیمته ب -هالمسحوب علی -ق.ت.ج( یستطیع الحامل مطالبة المصرف 500)المادة

25/11/2018. 

فإذا علق الأمر بأداء المبلغ على شرط معین مثل تسلیم بضاعة أو أداء عمل، فلا یعتبر ومنه 
علق التظهیر على شرط شیكا بالمعنى القانوني ویخرج بالتالي من عداد الأوراق المالیة، أما إذا 
 .2فإن هذا الشرط یعتبر كأن لم یكن ومع بقاء الشیك على صفته القانونیة

ن كان هناك جانب من  وأیضا إن تقدیم الشیك للمسحوب علیه للقبول لا دلالة ولا حاجة له، وا 
 .3الفقه یؤكد أن التوقیع بالقبول على الشیك له نفس الآثار المترتبة عن القبول في السفتجة

وأداء الشیك لوظیفته في القیام مقام النقود یقتضي أن ینصب الأمر بالدفع على مبلغ محدد من 
النقود، فیقال " إدفعوا مبلغ كذا"، فإن كان الأمر بالدفع منصبا على غیر النقود فقد الصك صفته 

دة إذا لم ینصب على مبلغ محدد من النقود، ولقد جرت العاكشیك، كذلك یفقد الشیك خاصیته 
بإدراج القیمة بالأرقام أولا وبالأحرف ثانیا، وغذا كتب المبلغ بالأحرف والأرقام فالقیمة عند 

                                                           
 .23دحماني زینب، مرجع سابق، ص   1
 .19رازي سمیر،مرجع سابق ، ص   2
 .107بن داود براهیم.مرجع سابق ص   3
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ق.ت.ج( أما إذا كتب المبلغ عدة مرات  479/01الإختلاف للمبلغ المبین بالحروف )المادة 
 .1ق.ت.ج( 479/02بالحروف والأرقام، فالعبرة عند الإختلاف تكون للمبلغ الأقل قیمة )المادة 

 إسم من يجب عليه الدفع )المسحوب عليه(: /3

إلى المسحوب علیه الذي یجب أن یكون مصرفا أو مؤسسة مالیة على نحو  ةلابد من الإشار 
ك ماجاء به قانون الصرف الموحد وما وضحته أحكام القانون التجاري الجزائري، والحكمة من ذل

رط ى یعطي المستفید ضمانا واطمئنانا إشتأداة وفاء ولا یشتمل على أیة مهلة فحتهو الشیك أن 
 المشرع أن یكون المسحوب علیه مصرفا أو مؤسسة مالیة.

ق.ت.ج على أنه: "لا یجوز سحب الشیك إلا على مصرف أو مقاولة أو  471وتنص المادة 
و مؤسسة أو على مصلحة الصكوك البریدیة أو مصلحة الودائع والائتمانات أو الخزینة العامة أ

الیة كما لا یجوز سحب الشیك إلا على مؤسسات القرض البلدي أو صنادیق القرض قباضة م
 الفلاحي التي یكون لدیها وقت إنشاء السند رصید من النقود تحت تصرف الساحب وبموجب إتفاق
 صریح أو ضمني یحق بمقتضاه للساحب أن یتصرف في هذه النقود بطریقه إصدار الشیك....".

قانون تجاري قد أوضحت من أنه یمكن أن یكون  474الأولى من المادة وبالتالي تكون الفقرة 
دار بمثابة مسحوب علیه في الشیك ولا یعد هذا الأخیر مسؤولا إذا لم یودع لدیه الرصید عند إص

 الشیك.

وأكدت نفس المادة في فقرتها الأخیرة على أن السندات التي تم سحبها ووجب دفعها بالقطر 
لأشخاص المذكورین في الفقرة الأولى وكانت محررة على شكل شیكات لا الجزائري على غیر ا
 .2یصح إعتبارها شیكات

ول وهذا وأن الشیك لا یقدم المسحوب علیه إلا بغرض الوفاء، ولا جدوى من التأشیر علیه بالقب
ن كتب على الشیك  475حیث نصت الماده  ق.ت.ج على أنه لا یخضع الشیك لشرط القبول وا 

 ول عد كأن لم یكن.بیان القب

                                                           
 . 19رازي سمیر، المرجع نفسه، ص 1
 ب بطلان الشیك فقط بل یصبح ساحب الشیك محل متابعة جزائیة وفق ما أكدته المادة فإذا صدر شیك عن غیره هذه الهیئات ، لا یترت  2

مكان إصداره أو تاریخه أو وضع به تاریخ مزور أو من سحب شیكان على هیئة خلاف الهیئات  بنصها "من أصدر شیكا ولم یبین فیهق.ت.ج.537
ر". بن داود یجوز أن تكون هذه الغرامة أقل من مائة دینا ك ، ولایمائة من مبلغ الشفي ال 10یعاقب بغرامة قدرها  474  المنصوص علیها في المادة 

 .107ص مرجع سابق،براهیم 
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على أنه یجوز للمسحوب علیه التأشیر على الشیك، وهذا التأشیر یفید اثبات وجود مقابل الوفاء 
في تاریخ التأشیر، وبهذا فتقدیم الشیك للمسحوب علیه یكون إما للوفاء مباشرة أو لأجل إثبات 

 .1وجود الرصید في تاریخ التقدیم وهذا ما یسمى بالشیك المؤشر

 الإشارة إلى أنه یمكن أن یحرر الشیك لأمر الساحب نفسه إلا أنه لا یجوز سحب الشیكوتجدر 
على الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى للساحب نفسه، وبشرط أن 

 ق.ت.ج. 477لا یكون هذا الشیك لحامله، وهذا طبقا لما نصت علیه الماده 

 ع:بيان المكان الذي يجب فيه الدف /4

یعتبر ذكر مكان الأداء حاصل على التعریف للحامل بمكان المسحوب علیه الذي یجب أن یقدم 
فیه الشیك للوفاء، وأما في حالة وقوع النزاع فإنه یمكنه من تحدید المحكمة المختصة في الفض 

ختلفة، في النزاع، بالاضافة إلى تحدید القانون الواجب التطبیق في حالة تداول الشیك بین بلدان م
 .2كما یحدد عمله الوفاء عند وقوع الالتباس بشأنها

ق.ت.ج أنه في حالة عدم توظیف بیان مكان الوفاء فإنه لا یحول دون  473وأعتبرت المادة 
ذا ذكرت عدة  صحه الشیك واعتبرت المكان الموجود جانب إسم المسحوب علیه هو مكان الدفع وا 

شیك واجب الدفع في المكان المذكور أولا، في حالة أماكن بجانب إسم المسحوب علیه فیكون ال
عدم ذكر هذه البیانات أو غیرها یكون الشیك واجب الدفع في المكان الذي به المحل الأصلي 

 .3للمسحوب علیه

وقد أجاز القانون توطین الشیك، أي تعیین محل دفع مختار في الجهة التي فیها موطن المسحوب 
 اأن یكون الشخص الذي إشترط الوفاء لدیه مصرفا أو مكتبعلیه أو في جهة أخرى شریطة 

للصكوك البریدیة، فإذا قدم شیك للقبض وكان به تعیین البنك المركزي الجزائري أو مصرف له 
حساب بالبنك المركزي أو مكتب للصكوك البریدیة كموطن للوفاء فإن هذه الزیادة الواردة على 

الي، وفوق ذلك لا یمكن تعیین هذا الموطن بالرغم من نص الشیك لا تكون موجبة لوضع  طابع م

                                                           
 .107ص مرجع سابق،بن داود براهیم ،  1
 .214، ص2008عمار عمورة، الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري، دار الخلدونیة، الجزائر،   2
ات تجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین ، رسالة دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود أعمر خمزي، السند  3

 .115،ص  2013معمري، تیزي وزو،
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إرادة الحامل ما لم یكن الشیك مسطرا أو الموطن معینا بالبنك المركزي الجزائري في نفس البلد 
 ق.ت.ج. 478المادة 

 بيان تاريخ إنشاء الشيك ومكانه: /5

كر مثلا الجزائر في أن یتضمن الشیك تاریخ ومكان إنشائه، كأن یذ  472/05لقد إشترطت المادة 
، وله أهمیة تبدو في تحدید مواعید تقدیم الشیك للوفاء إذ تختلف هذه المواعید  12/03/2021

بإختلاف بلد الإنشاء1، فالشیك المسحوب في الجزائر والمستحق الوفاء فیها یجب أن یقدم للوفاء 
بل للدفع فیها فیجب تقدیمه یوما من تاریخ إنشائه أما الشیك الصادر خارج الجزائر والقا 20خلال 

أحد البلدان المطلة على البحر یوما اذا كان الصك صادرا من أوروبا أو من  30إما في مدة 
ما في مدة سبعین یوما إ  .ق 501المادة  ذا كان الصك صادرا في أي بلد آخرالأبیض المتوسط وا 

ت.ج 2، فیجب كتابة التاریخ بالیوم والشهر والسنة، فیحدد هذا التاریخ بتحدید بدء سریان المواعید 
ذا أفلس الساحب یمكن عن طریق تاریخ تح، الخاصة بتقدیم الشیك للوفاء الشیك معرفة عما  ریر وا 

ئنین حتجاج به في مواجهة جماعة الداإذا كان خلال فترة الریبة أو خارجها ومدى سریان قواعد الإ
 من عدمه3. كما أن له أهمیة في معرفة أهلیة الساحب وقت نشوء الالتزام4.

  رهأما إذا كان التاریخ صوریا أو لم یذكر إطلاقا أو تم تزویره فسیكون ساحب الشیك ومظه    
ج ..ت.من ق 537وحامله وموفیه محل العقوبة المقررة في المادة   

ت ولتاریخ الإصدار دور في تأكید أن مقابل الوفاء كان موجوداً لدى المسحوب علیه في وق    
شیك.إصدار ال  

 ،في تحدید القانون الواجب التطبیقویجب أیضا ذكر مكان إصدار الشیك وغایة ذلك تكمن     
وأیضا تحدید مواعید عرض الشیك على ، فالشیك یعتبر كباقي السندات یخضع لقانون بلد الإنشاء

 حیث أن هذه المواعید تختلف على حسب ما إذا كان مكان الأداء هو نفسه مكان، المسحوب علیه
 الإصدار أم لا5.

                                                           
 .25دحماني زینب، مرجع سابق، ص  1
 .22رازي سمیر، مرجع سابق ، ص   2
 .244أحمد محرز، مرجع سابق، ص   3
 .25مرجع سابق ، ص  دحماني زینب،  4
 .108بن داود براهیم، مرجع سابق ، ص   5
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توقيع من أصدر الشيك )الساحب(: /6  

تنتفي فبدون هذا التوقیع ، لتزام بقیمتهیجب أن یوقع الساحب على الشیك تعبیرا عن إرادته بالإ    
ویرد التوقیع ، والتوقیع یكون بالإمضاء أو بالختم أو ببصمة الأصبع، عن المحرر أیة صفة قانونیة
وتشترط ، لتزام بكل ما ورد في متنهاة تعبیرا عن إرادة الساحب بالإعلى الأغلب في أسفل الورق

إیداعها صورة أو صورتین من ، المصارف عادة من زبائنها عند إبرام عقد فتح الحساب لدیها
بحیث یجوز للمسحوب علیه أن  ،تواقیعهم تستخدمها للمضاهاة مع كل توقیع یرد من الزبون

 .1قیع الموجود علیه مع التوقیع المحفوظ لدیهیرفض وفاء كل شیك لا یتطابق التو 

یصلح للمضاهاة عند حصول نزاع حول التوقیع على الشیك سوى نموذج  أنه لا وجدیر بالذكر
التوقیع الذي حصل علیه البنك عند فتح الحساب، وعلیه فإذا كان العمیل قد فتح عدة حسابات 

لما أنها غیر متعلقة بحسابه لدى البنك لدى عدة بنوك فإن تواقیعه لدیها لاتصلح للمضاهاة طا
المسحوب علیه الشیك المدعي تزویره، لأن المفروض أن النموذج أعد بمناسبة واحدة هي التعامل 
في الحساب، والسبب في ذلك أن البعض لدیه أكثر من أسلوب في التوقیع، إذ قد یوقع على أوراقه 

الیة. وبالتالي فكل توقیع غیر مطابق لهذا الخاصة بأسلوب یختلف عن توقیعه على معاملاته الم
 النموذج یعتبر غیر صادر عنه، ویرفض المسحوب علیه الوفاء بالشیك2.

ق.ت.ج على أنه یمكن أن یتم تحریر الشیك لأمر الساحب نفسه أي  477كما قد نصت المادة 
 أن یكون الساحب هو المحرر والمستفید في نفس الوقت.

لحساب شخص من الغیر أي أن یكون المستفید طرفا آخر غیر كما یمكن أن یكون السحب  
الساحب إلا أنه لا یجوز أن یكون الساحب هو نفسه المسحوب علیه إلا في حالة سحب الشیك 
من مؤسسة أخرى أو مصرف على أحد فروعه أو وكالة شریطة أن لا یكون هذا الشیك لحامله 

 وفق ما جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 477 ق.ت.ج3.

 غیر أن شیوع عملیات التجارة الإلكترونیة عبر الأنترنت، وتنامي إستخدام العقود والسندات
لتدخل االتجاریة التي تفرض تقنیة التوقیع الإلكتروني حتم ذلك على التشریعات الوطنیة والدولیة 

 لتنظیم هذه المفاهیم الحدیثة.
                                                           

 .415ه، ص 1407إلیاس حداد، الأوراق التجاریة، معهد الإدار العامة للبحوث، المملكة العربیة السعودیة،   1
 .293. 292، ص2009ثقافة، عمان، محمد الكیلاني، الأوراق التجاریة، الموسوعة التجاریة المصرفیة، المجلد الثالث، دراسة مقارنة، دار ال  2
 .108ص مرجع سابق، بن داود براهیم،  3
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من خلال  2005مرة من طرف المشرع في سنة  ولقد أدرج التوقیع الإلكتروني في الجزائر لأول 
القانون 05-110 المتضمن القانون المدني، والذي تم من خلاله الإعتراف بالكتابة الإلكترونیة 

 كوسیلة إثبات وذلك من خلال إضافة المادتین 323 مكرر2 والمادة 323 مكرر21.

 ویشترط في التوقیع الإلكتروني نصت علیه المادة 07 من الأمر)04-15( 3.

 أن یرتبط وبشكل منفرد بصاحب التوقیع.  -1

 أن یتیح تحدید وكشف هویة صاحب التوقیع. -2

 أن ینشأ من خلال وسائل موضوعة تحت رقابة صاحب التوقیع. -3
 4/ إرتباط التوقیع الإلكتروني بالمحرر إرتباطا وثیقا.4

جزاء تخلف البيانات الإلزامية:الفرع الثاني:   

انات الإلزامية:أولا: ترك البي  

 473الأصل ألا تطلق تسمیة شیك على الصك الذي ینقصه أحد البیانات الإلزامیة، حسب المادة 
ق.ت.ج لكن إذا كان الصك المحرر یبطل كشیك تنطبق علیه أحكام قانون الصرف فإنه من 

ك ال ذلالجائز أن یتحول هذا الصك إلى سند عادي یمثل دینا في ذمة الساحب تجاه المستفید: مث
 تحریرصك دون ذكر كلمة شیك في متنه أو كتابتها بلغة غیر اللغة التي كتب بها الشیك.

فیرد سندا عادیا یخضع في تداوله وتظهیره لأحكام حوالة الحق التي ینطمها  القانون المدني5، كما 
ى مدى أن هناك من البیانات لا تؤثر على صحة الشیك في حالة الإخلال بها ، وكل هذا راجع إل

 أهمیتها في مفهوم الشیك وطبیعته أو لإمكانیة الإستعانة ببیان آخر.

بطلان الإلتزام القانوني للشيك: /1  

                                                           
 .2005جوان  20( المؤرخ في 10-05والمعدل والمتمم بالأمر ) 1975سبتمبر  26( المؤرخ في 58-75القانون المدني )  1
 .26دحماني زینب ، مرجع سابق: ص   2
، ص 2019، 03، العدد 30، سكیكدة، المجلد 1955أوت  20جلة العلوم الإنسانیة، كلیة الحقوق، جامعة فضیلة سعد، القوة الثبوتیة للتوقیع الإلكتروني، م  3

457. 
 ، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین.01/02/2015المؤرخ في  04 -15القانون رقم   4
 .417إلیاس حداد، مرجع سابق، ص   5
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یك وهذه هناك بیانات تعد ضروریة لصحة الإلتزام الثابت في الشیك، فإذا تخلفت یبطل الإلتزام بالش
 البیانات هي:

 أ. تخلف توقيع الساحب: 

إنتفاء الذي یضعه الساحب بیده على الشیك أو بتفویض قانوني لذلك، فب یعد التوقیع البیان الوحید
ام التوقیع ینتفي الجزم بصدور الشیك من الساحب، فهو یعبرعن رضا الساحب بالإلتزام،  وبإنعد

 الرضا ینعدم الإلتزام، وبالتالي بطلان الإلتزام بالشیك.

ا التظهیر، لكونه عیب شكلي ظاهر وبهذا فإن غیاب توقیع الساحب من العیوب التي لا یطهره
ات.یسهل بیانه، ولكنه یبطل إلتزام الموقعین اللاحقین بالشیك وفقا لمبدأ إستقلالیة التوقیع  

تخلف مبلغ الشيك:. ب  

إن تخلف مبلغ الشیك یترتب عنه الإبطال، وتجدر الإشارة في هذا الشأن أن المبلغ لیس     
ف الساحب إذ من الممكن أن یوقع الساحب الشیك كالتوقیع ،من حیث إلزامیة وضعه من طر 

إلا أن ،ویسلمه للمستفید لاستكمال البیانات الأخرى كمبلغ الشیك ،ولیس هناك ما یمنع ذلك قانونا 
.ون أن القضاء یأخذ بفكرة التفویضك، دعىإفي حالة الاختلاف فإن عبئ الإثبات یقع على من   

 فإن آثاره تنحصر على الساحب ،ویض في قیمة المبلغفوض حدود التفأما في حالة تجاوز الم    
حتجاج به ضد الحامل الحسن النیة وفقا ولا یجوز الإ ،والشخص الذي تجاوز حدود التفویض

 لقاعدة تطهیر الدفوع بالتظهیر1.

تحول الشيك إلى سند عادي:/2  

ویله ویتم تح ،شیكاالشیك من ذكرها یبطل بوصفه  إذا خلا التي هناك بعض البیانات الإلزامیة    
:عادي ویدخل في إطار هذه البیاناتإلى سند   

:سم المسحوب عليهإ تخلف.أ  

                                                           
 .28ابق، ص دحماني زینب، مرجع س  1
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ند على حتجاج بهذا السسم المسحوب علیه ،فلا یصح الإإلا یعتبر السند شیكا إذا لم یعین فیه     
أنه شیك،كما یدخل في هذا الإطار سحب الشیك على الهیئات الغیر المؤهلة لاكتساب صفة 

من ق ت ج حیث تنص على  474من المادة05سحوب علیه ،ونسجل هذا الحكم في الفقرة الم
"إن السندات التي تم سحبها ووجب دفعها بالقطر الجزائري على غیر الأشخاص المذكورة في 

 الفقرة الأولى وكانت محررة على شكل شیكات لا یصح اعتبارها شیكات ".

جریده من أیة صفة قانونیة ،فقد یصح أن یكون سند إلا أن بطلان السند كشیك لا یعني ت    
فیصح  ،العامة في تحول التصرفات الباطلةعادي یثبت إلزام الساحب تجاه المستفید وفقا للقواعد 

أن یكون سند اعتراف بدین إذ یمكن مطالبة الساحب به وفقا للقواعد العامة للإلتزامات ولیس وفقا 
 لقواعد قانون الصرف الخاصة بالشیك1.

تخلف شرط لأمر: .ب  

ا إن من أهم البیانات الإلزامیة " شرط لأمر" فإذا لم یتضمن الشیك أمرا صریحا بالدفع موجه
للمسحوب علیه، فإنه یفقد صفته كشیك ویتحول إلى سند دین عادي، كما أنه أیضا یتحول إلى 

بضاعة أو قیام  سند عادي إذا تضمن أمر الدفع محلا غیر النقود كأن یكون محل الشیك تسلیم
 بعمل أو الإمتناع عن عمل .

أما إذا علق الأمر بالدفع على شرط واقف أو فاسخ، فإن ذلك الشرط یبطل ویبقى الشیك صحیحا، 
ق.ت.ج كما أكدته المحكمة العلیا في قرارها الصادر في  500وذلك طبقا لما نصت علیه المادة 

أداة دفع ولیس أداة قرض ولا یمكن أن  بقولها:" إن الشیك  19421رقم القرار 11/06/1981
 یتضمن شرط واقف"2. 

غياب كلمة شيك في متن السند:.ج  

تعتبر كلمة الشیك الواجبة الذكر في الشیك أساس لتمییزه عن غیره من الستندات وبذلك  فإن عدم 
ذكر كلمة الشیك على متن السند تفقده صفة الشیك، ولا یمكن تطبیق أي حكم من أحكام الشیك 

                                                           
، 2014وزو،  حداد فاطمة، النظام القانوني للشیك في القانون التجاري الجزائري، رسالة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي  1

 .84ص 
 .29دحماني زینب، مرجع سابق،  ص  2
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علیه كما لا یمكن تطبیق علیه أحكام  السفتجة و السند لأمر لخلوه من هذا الإسم أیضا، ویتحول 
 بذلك إلى مجرد سند عادي.

وتجدر الإشارة إلى أنه لیس كل سند یحمل كلمة شیك یعتبر شیكا بالمفهوم القانوني وهذا هو 
الشخصیة، شیك  الأمر بالنسبة للشیكات السالفة الذكرشیك الهدایا، شیك المصاحبة

المطاعم.....إلخ، إذ لا یتوفر في هذه الشیكات صفة المسحوب علیه القانونیة حتى ولو تضمنت 
 تسمیة شیك، فهي مجرد إیصالات شراء شخصیة1.

صحة الشيك رغم تخلف بعض البيانات:/3  

 724ة ق.ت.ج على أنه إذا خلا السند من أحد البیانات المذكورة في الماد 473لقد أكدت المادة 
 ق.ت.ج فلا یعتبر شیكا إلا في الأحوال التالیة:

نما یح - ل محله إغفال مكان الوفاء :إذا خلا الشیك من بیان مكان الأداء فلا یترتب البطلان وا 
سم المكان المبین بجانب إسم المسحوب علیه، ولكن على إفتراض ذكر العدید من الأمكنة بجانب إ

ان مذكور لأجل اعتباره مكان للوفاء.المسحوب علیه، فهنا نعتد بأول مك  

ذا لم یذكر لا مكان الأداء ولا أي مكان آخر بجانب المسحوب علیه یعتبر مكان الأداء هو  وا 
 المكان الذي به المحل الأصلي للمسحوب علیه ،أي أنه إذا كان بنكا أو مؤسسة مالیة فیعتمد

 بالمقر الرئیسي لا بمقرات الفروع أو الوكالات..

ذا خلا الشیك من مكان الإصدار تم الإعتداد بالمكان المذكور بجانب  إغفال - مكان الإنشاء: وا 
 إسم الساحب2.

صورية البيانات الإلزامية: ثانيا:  

لبیانات اتتحقق هذه الحالة في الشیك عندما یكون مستكملا كافة بیاناته الإلزامیة إلا أن بعض هذه 
 یرد على غیر الحقیقة.

نه قد ترد الصورة علي تاریخ تحریر الشیك بأن یقدم أو یؤخر بقصد إخفاء أهلیة ولبیان ذلك نقول إ
ساحب السند، أو إبعاد الشیك عن فترة الریبة التي تسبق الحكم بشهر الإفلاس ، وقد ترد الصوریة 

                                                           
 .86، 85حداد فاطمة، مرجع نفسه، ص   1
 .108صبن داود براهیم، مرجع سابق ،  2
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في تاریخ التظهیر، كما لو حصل سابقا لوقت وقوعه، ویكاد یجمع الفقه على أن صوریة تاریخ 
لایترتب علیها بطلانه، إنما یجوزلصاحب المصلحة التدلیل بكافة طرق الإثبات على   إنشاء الشیك

أن المقصود بها الغش أو التحایل  على أحكام القانون ، حتى إذا أثبتت الصوریة بلغ  صاحب 
المصلحة الغایة التي ینشدها وهي التمسك بالوضع الحقیقي، وعلى سبیل المثال: إذا كان المقصود 

ر التاریخ، إخفاء نقص أهلیة الساحب، فإن إثباتها یحقق له التمسك بالبطلان إلتزامه في من تغیی
الشیك، وهو بطلان یجوز الدفع به في مواجهة كل حامل ولوكان حسن النیة، لأن الدفع بنقص 

 الأهلیة لایطهره التظهیر1.

الإلزامية: اتبيانالريف حثالثا: ت  

أو تغییر في بیان أو أكثر، كتعدیل التاریخ أومقدار المبلغ، یقصد بالتحریف في البیانات تعدیل  
ذا ثبت هذا التحریف، فإن ذلك لا یؤثر على صحة الشیك نما یقع من قام بالتحریف تحت 2وا  ، وا 

ق.ت.ج والتي تقضي بأنه: " إذا ورد التحریف في نص الشیك فإن  526طائلة أحكام نص المادة 
لزمون بما تضمنه النص المحرر، أما الموقعون السابقون فعلا الموقعین اللاحقین لهذا التحریف م

 ، وهذا تطبیقا لمبدأ إستقلال التواقیع.3ملزمون بما تضمنه النص الأصلي " 

وبحكم الطبیعة القانونیة للشیك وعلى خلاف السفتجة لم یتم ذكربعض البیانات ومنها تاریخ 
اة وفاء،  ولا یمكن بأي حال من الأحوال أن الإستحقاق الذي لاجدوى من ذكره طالما أن الشیك أد

ئتمان، فهو بذلك واجب الدفع بمجرد الإطلاع، وكل شرط بخلاف ذلك یعد  یكون أداة ضمان وا 
ق.ت.بنصها: " إن الشیك واجب الوفاء لدى الإطلاع  500كأن لم یكن  وهذا ما أكدته المادة 

سالفة الذكر في فقرتها الثالثة : " كل  وكل شرط بخلاف ذلك یعد كأن لم یكن ".وما ذكرته المادة
نما على وجه الضمان"4.  من أصدر وقبل وظهر شیكا على شرط ألا یقبض مبلغه فورا وا 

 البيانات الإختيارية: الفرع الثالث: 

                                                           
 .297، ص2009محمود الكیلاني، الأوراق التجاریة والمصرفیة، المجلد الثالث، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان،   1
 .31دحماني زینب ، مرجع سابق، ص   2
 (.59-75ق.ت.ج ) 526 المادة 3
 .108بن داود براهیم، مرجع سابق ،ص   4
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 ترجع هاته البیانات في توظیفها في الشیك إلى إتفاق الأطراف بتضمینها على متن الشیك وقد
عتباره أداة رط ألا یكون من هذه البیانات مایفقد الشیك كفایته الذاتیة،  بإأجاز لهم القانون ذلك بش

 وفاء بمجرد الإطلاع ومن أمثلة البیانات الإختیاریة مایلي:

تعيين المستفيد: /1  

على خلاف السفتجة یعد إسم المستفید في الشیك من قبیل البیانات الإختیاریة ولیس الإلزامیة،  
وفق مانصت  علیه المادة 476 ق.ت.ج والفقرة الثانیة من المادة 477 ق.ت.ج1  فمن أحكام 

ق.ت.ج المحددة للبیانات الإلزامیة في الشیك إمكانیة سحب الشیك إبتداءا  لحامله   472المادة 
 باعتباره أداة وفاء.

 ویتمحور شكل تعیین المستفید في الشیك في طریقتین:

ذكر إسم المستفید من الشیك بطریقة تمنع الجهالة تعیین المستفید بإسمه: یكون التعیین ب  -أ
ویكون ذلك إما بإسم الشخص ولقبه إذا كان الشخص طبیعیا أو بالإسم التجاري لشركة أو 

بالوظیفة العامة والخاصة للشخص المعنوي، ومثال ذلك وضع الخزینة العمومیة كشخص مستفید 
ه هو المستفید فیكفي ذكر عبارة إدفعوا من الشیك لدفع ضریبة معینة، وعندما یكون الساحب نفس

لأمري أو بكتابة إسمه وذكر إسم المستفید من الشیك قد یرفق بشرط لأمر أوبدونه ویتخذ صورة 
 .2تعیین المستفید بهذه الطریقة كالتالي: )ادفعواإلى وسیم(، )إدفعوا لأمروسیم(,)إدفعوا لوسیم ولأمره(

یك لحامله فلا یعین عند ئذ إسم المستفید كأن یذكر تعیین المستفید بحامله: أن یسحب الش -ب
)إدفعوا لحامله(، كما یترك الشیك على بیاض بدون ذكر إسم شخص أوعبارة لحامله فمثل هذا 

التعیین أیضا یعد شیك لحامله إلا أن في مثل هذه الحالة قد یحول الشیك إلى شیك إسمي وذلك 
شیك الإسمي أو یظهره على بیاض ویبقى الشیك بملأ الفراغ من حامله وتنطبق علیه أحكام ال

 لحامله3.

تعدد النظائر والنسخ:/2  

                                                           
 .109بن داود براهیم، مرجع سابق، ص   1
 .94، 93فاطمة،مرجع سابق ، ص حداد  2
 .296، 295، ص 1995عبد الله محمد العمران ، الأوراق التجاریة، معهد الإدارة العامة للبحوث، المملكة العربیة السعودیة،   3
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ق.ت: فیما عدا الشیكات التي لحاملها، یجوز تحریر الشیك  524ر: تنص المادة تعدد النظائ -أ
 في عدة نظائر مماثلة إن كان صادرا في الجزائر وواجب الوفاء في بلد آخر أو على عكس ذلك،

ذا كان الشیك لا إع وا  تبر محررا في نظائر متعددة وجب ذكر أرقام النظائر في نص الشیك ذاته وا 
 كل نظر منها شیكا مستقلا. ومنه نستنتج الشروط التالیة:

ن یرد إسم المستفید على الشیك، أي أن لا یكون لحامله.أ -1  

 یجب أن یصدر الشیك في الجزائر ویكون واجب الدفع في بلد آخر أو العكس. -2

لا أعتبر كل واحد من النظائر شیكا مستقلا.ی -3  جب أن یرقم كل نظیر على حدى وا 

یتضح من ذلك أنه لایجوز سحب الشیك الذي لحامله على عدة نظائر وهذا بسبب خطر الغش 
الذي قد یترتب على سحب هذا النوع من الشیكات1.  ثم إن الوفاء بقیمة الشیك مقابل نظیر من 

الساحب والمسحوب علیه وتبطل باقي النظائر، وهذا ما جاءت لتأكیده النظائر یعد مبرئا لذمة 
 المادتین 524،  525 ق.ت.ج2 .

ن المشرع لم یتطرق لها إلا في حالة المعارضة عن الوفاء بقیمة أالملاحظ هو  تعدد النسخ: -ب
ق.ت.ج على ما یلي : 508الشیك، وقد أجاز المشرع التعامل بها بنصه في المادة    

الة ضیاع الشیك یجوز للمالك أن یطالب بوفاء قیمته بموجب نسخته الثانیة أو الثالثة أو " في ح
 الرابعة..." 3.

شرط الوفاء في محل مختار: /3  

الأصل أن الدفع یكون في محل المسحوب علیه بینما یمكن ذكر بیان في الشیك یفید أنه یجوز أن 
ذي یقیم فیه الملتزم أصلا بالوفاء أو في یكون الدفع في مقام شخص ثالث سواء في المكان ال

 مكان آخر، ویقصد به إشتراط وفاء الشیك في موطن شخص آخر غیر موطن المسحوب علیه4.

تفاق كل من الساحب والمسحوب علیه ، فلهما الحریة  یجب تعیین المحل المختار للوفاء برضا وا 
ه یجوز أن یكون الشیك واجب ق.ت.ج  على أن 478في إختیار مكان الوفاء، وقد نصت المادة 

                                                           
 .249أحمد محرز، مرجع سابق، ص   1
 .109بن داود براهیم، مرجع سابق، ص   2
  106مقلاتي منى، مرجع سابق، ص .  3

4 Christian gavalda, jean stoufflet, droit du crédit « chèque, effets de commerce, cartes de crédit et de paiement, 
libraire de lacour de cassation, deuxième édition, paris, 1991, p151. 
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الدفع في موطن الغیر سواء بالمنطقة التي یوجد فیها موطن المسحوب علیه أو بمنطقة أخرى، 
 بشرط أن یكون الغیر مصرفا أو مكتبا للصكوك البریدیة ..."1.

شرط الضمان الإحتياطي: /4  

انا أكثر یجوز وضع شرط الضمان الإحتیاطي على الشیك وهذا شرط إختیاري یعطي ضم 
 ق.ت.ج فإن وفاء مبلغ الشیك یمكن أن یضمن كلیا 497للمتعاملین بالشیك وبمفهوم نص المادة 

 أوجزئیا بضمان  إحتیاطي "كفیل" ویكون هذا الضمان من الغیر أوحتي من موقع الشیك، إلا أن
 المسحوب علیه لایجوز له ضمان الشیك وهذا تطبیق لمبدأ عدم إمكانیة القبول في الشیك.

وشرط الضمان الإحتیاطي یجوز وضعه على الشیك أو علي الورقة المتصلة به أو بورقة مستقلة 
فیها المكان الذي تمت فیه ویعبر عنه بكلمة "قبول كضمان إحتیاطي" أو بأیة صیغة مماثلة 

 ومذیلة بتوقیع ضامن الوفاء.

 إذا كان صاحب یكون الضمان الإحتیاطي حاصلا بمجرد توقیع الضمان على وجه الشیك إلا
لاعد الضمان معطى للساحب وفقا  التوقیع هو الساحب ویجب أن یذكر إسم الشخص المضمون وا 

 لما نصت علیه المادة 498 ق.ت.ج2.

  شرط وصول القيمة: /5

جعل هو سبب إلتزام الساحب قبل المستفید وهو العلاقة القانونیة بین الساحب والمستفید التي ت
بریر سحب الشیك لمصلحة المستفید، أو سبب تظهیره، فإن كان مصدره الأول مدینا للثاني وت

ا مناسبة شراء سیارة، أوبضاعة، فیعبر الساحب عن سبب هذا الإلتزام كأن یكتب في الشیك وفاء
 لقیمة السیارة، أو لقیمة البضاعة.

العام و وتطبیق للقواعد العامة فإن سبب الإلتزام یجب أن یكون مشروعا وغیر مخالفا للنظام 
السبب في الشیك یفترض صحته ومشروعیته سواء ذكر أم لا، إلا أن إثبات لامشروعیته لایؤدي 

نما إلى بطلان الإلتزام القانوني به ولكل ذي مصلحة إثبات ذلك،  إلي عدم صحة الشیك وا 
 .3ویقتصر ذلك على العلاقات المباشرة بین المتعاملین بالشیك

                                                           
 .250أحمد محرز، المرجع نفسه، ص  1
 .95حداد فاطمة، مرجع سابق، ص  2
 .27، ص2017یة،الشیك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، موزارین ناد  3
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شرط عدم ضمان من الساحب:  /6  

لقد منع المشرع الجزائري الساحب من وضع شرط عدم الضمان، كون أن الساحب هو الملتزم 
ق.ت.ج.التي تنص على  482الأصلي إذا ماتخلف المسحوب علیه عن الدفع، وذلك طبقا للمادة 

 أن" الساحب ضامن للوفاء وكل شرط بإعفاء الساحب من هذا الضمان یعد كأن لم یكن".

بالتظهیر، فللمتظهرین أن یشترطو عدم ضمان  وفائه عملا بأحكام أما إذا تداول الشیك 
 المادة490 ق.ت.ج1.

شرط الرجوع بدون مصاريف أو بدون إحتجاج: /7  

ویقصد به قیام الساحب بإجراء شرط یتضمن عدم قیام حامل الشیك بتحریر الإحتجاج في حالة  
الحاجة إلى تحریر الإحتجاج في  الإمتناع عن الوفاء أي للحامل مراجعة الساحب مباشرة ودون

حالة إمتناع المسحوب علیه عن الوفاء 2. كما یمكن أن یندرج هذا الشرط من قبل أي مظهر أو 
ق.ت.ج : "یجوز للساحب أو لأي مظهر أوضامن للوفاء أن  518ضامن للوفاء، إذ تنص المادة 

وع بلا مصاریف"أو بدون یعفي الحامل من الإحتجاج لممارسة حق الرجوع بناءا على شرط "الرج
 إحتجاج أو أي شرط آخر مماثل ومذیل بتوقیعه.

للازمة ولا یعفي هذا الشرط الحامل من تقدیم الشیك في الأجل المقرر ولا من القیام بالإخطارات ا
 وعلى من یتمسك ضد الحامل بعدم مراعاة هذا الأجل أن یثبت ذلك.

ذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على جمی أحد ع الموقعین، أما إذا كتبه أحد المظهرین أو وا 
ذا قدم الحامل إحتجاجا على الرغم من الشر  ط الذي ضامني الوفاء فلا تسري آثاره إلا علیه وحده وا 

كتبه، تحمل هو وحده مصاریفه، أما إذا كان الشرط صادراعن أحد المظهرین أو أحد ضامني 
یجوز تحصیلها من جمیع الموقعین".الوفاء، فإن مصاریف الإحتجاج على فرض وقوعه   

إلى جانب كل هذه البیانات الإختیاریة التي لاتتنافي وطبیعة الشیك یجوز وضع بعض البیانات 
الأخرى مثل :التأشیر، التأكید،  شرط لیس لأمر، التسطیر..، كما یمكن وضع بعض البیانات 

البطاقة الوطنیة، ..، ولكن بشرط  التي لا أثر لها في سریان أحكام الشیك، مثل رقم الهاتف، رقم

                                                           
 .35دحماني زینب ، مرجع سابق، ص  1
 .314ص ،2014بسام حمد الطروانة،باسم محمد ملحم ،الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار المسیرة، الطبعة الثانیة، عمان،   2
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أن لا یكون تأثیر هذه البیانات على مهمة الشیك فلا یجوز أن یكون الشیك موضع إشهاري 
 للمتعاملین به فلا یجوز وضع شعار إشهاري أو ما یماثل ذلك1.

   

أنواع الشيك وتداوله:المبحث الثاني:   
نما،  مال الشیك العادي فقطفي التعامل بإستع إن المعاملات التجاریة لا تنحصر عرف عدة  وا 

اء الوف دورالهدف منها، وطبیعة الشیك كورقة تجاریة تلعب  أنواع تختلف بحسب طریقة وفائها أو
لنقود اوفاء یجري مجرى  كأداة، فإن الطریق الأمثل المقرر لتداول الحق الثابت فیه دون الإئتمان

وأهمها التداول بطریق  رر في قانون الصرف،في التعامل هو التداول بالطرق التجاریة المق
.التظهیر  

أنواع الشيك وأطرافه وأشكاله المطلب الأول:  
أطراف الشيك الفرع الأول:  

لمصرف بدفع مبلغ من النقود  الساحب: الأصل أن ساحب الشیك شخص یصدر الأمر /1
  جرى ت، وهذا ماأن الساحب یجوز أن یكون هو نفسه المستفید في نفس الوق لمستفید معین غیر
ن ممن الساحب على نفسه بتسلمه المبلغ  الشیك في هذه الحالة إیصالاویعتبر به العمل كثیرا، 

 المصرف.

 ق.ت.ج : "یمكن تحریر الشیك لأمر الساحب نفسه، ویجوز 477/01المادةهذا ما تقضي به 
 سحب الشیك لحساب شخص من الغیر".

كما یجوز ذلك في السفتجة، غیر أن  علیهالمسحوب  الساحب هو یكونیجوز مطلقا أن  ولكن لا
یكون هذا الشیك لحامله  ألا القانون أجاز سحب الشیك من مؤسسة على أحد فروعها شریطة

.ج.ق.ت 477/02المادة   

                                                           
 .97حداد فاطمة ،مرجع سابق، ص  1



 الفصل الأول: النظام القانوني للشيك كسند تجاري

34 
 

وبما أن الشیك أمر بالدفع، فیجب أن یكون الساحب أهلا للوفاء بالدین، وقانون محل السحب هو 
إلا إذا كان الدین الذي سحب من أجله  تجاریا بطبیعتهالشیك لیس عملا ، و الذي یحدد أهلیته لذلك

 تجاریا1.

المسحوب علیه: لا یجوز إطلاقا سحب الشیك على شخص عادي لأن الشیك یعد من الأوراق  /2
من ق.ت.ج على المؤسسات التي یمكن أن یسحب الشیك  474المصرفیة وقد نصت المادة 

 على مصرف أو مقاولة أو مؤسسة مالیة أو على مصلحة سحب الشیك إلا علیها: "لا یجوز
 الصكوك البریدیة أو مصلحة الودائع أو الخزینة العامة أو قباضة مالیة" 2.

هو من یحرر الشیك لصالحه، وقد یكون المستفید شخصا طبیعیا أوشخصا معنویا  المستفید: /3
سه أو توكیل غیره في قبضه كشركة أو جمعیة، فیكون لنائب الشخص المعنوي قبض الشیك بنف

وقد یقتصر في تعیین المستفید على ذكر وظیفته3. وبمقتضى المادة 476 ق.ت.ج  یمكن  
 إشتراط دفع الشیك للمستفید بطرق مختلفة، فیمكن إشتراط دفع مبلغه :

لى شخص مسمى مع شرط صریح یعبرعنه بكلمة ) لأمر( أوبدونه ، وهذا هو الشیك إ -أ 
 الإسمي.

عنى، وهذا شخص مسمى مع شرط یعبر عنه بكلمة )لیس لأمر( أو لفظ آخر بهذا الم إلى -ب 
 هو الشیك لأمر.

للحامل. -ج   

أشكال الشيك  :الفرع الثاني  

لیس المقصود بالأشكال أنواع الشیكات بل القصود هو الكیفیات التي یمكن أن یصدر الشیك  
میة  ق.ت.ج بإیراد البیانات الإلزا 472ة  وفقها، فبعد توافر الشكلیة المنصوص علیها في الماد

ق.ت.ج.. 476یمكن أن یصدر الشیك وفق أحد الأشكال الآتیة والتي نصت علیه المادة   

أولا: إنشاء الشیك لفائدة شخص مسمى: فیذكر فیه إسم المستفید صراحة مع ذكر كلمة لأمر أو 
شرة "إدفعوا لمحمد وسیم" وعدم ذكر بدونها، ومثال ذلك أن یقال "إدفعوا لأمر محمد وسیم" أو مبا

                                                           
 .154، 153، 2011نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، دار هومة، الطبعة الثالثة عشر، الجزائر،   1
 .87، ص 2009سلیم سعداوي،السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار الحدیث للكتاب، الجزائر،   2
 .205، 204ع سابق، ص عمار عمورة،مرج  3
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ق.ت.ج  476بطریق التظهیر وقد نصت في ذلك المادة  كشرط الأمر لا یمنع دون تداول الشی
إلى شخص مسمى مع شرط صریح یعبر عنه بكلمة  /1على أنه: "یمكن إشتراط دفع الشیك ....

 . 1)لأمر(أو بدونه.."

 476عنه بكلمة لیس لأمر: حسب المادة  ثانیا: إنشاء الشیك إلى شخص مسمى مع شرط یعبر
مر( أو ق.ت.ج : یمكن إشتراط دفع الشیك" إلى شخص مسمى مع شرط یعبر عنه بكلمة )لیس لأ
 بهذا المعنى...". وفي هذه الحالة لایمكن تداول الشیك إلا بطریق حوالة الحق2. لفظ آخر

و ذكر فیه لایذكر فیه إسم المستفید أویعد الشیك لحامله عندما  ثا: إنشاء الشیك لفائدة الحامل:ثال
أنه سحب لفائدة شخص معین، ونص فیه بعبارة لاحقة أنه لحامله، أو ذكر فیه مباشرة أنه 

ترلط ق.ت.ج : "یمكن إش 476لحامله,وبهذا یمكن إنتقال الشیك بطریقة التسلیم وهذا وفقا للمادة 
للحامل". /3دفع الشیك..  

مى والمنصوص فیه )أو لحامله( أو مایؤدي إلى هذا إن الشیك المسحوب لفائدة شخص مس
 المعنى یعتبر شیكا لحامله.

 كما أن الشیك الذي لم یذكر فیه إسم المستفید یعد بمثابة شیك لحامله"3 .

لفرع الثالث: أنواع الشيك:ا  

الشيك العادي: /1  

رط على عمیله عند فتح لایوجد في القانون ما یمنع من إنشاء ورقة وتحریرها بالید إلا أن البنك یشت
الحساب بأنه لایقبل أي نموذج من غیر النماذج المسلمة له، وهذا یعتبر خاصیة من خصائص 
الشیك بأنه وثیقة مسلمة من مؤسسة مصرفیة ولقد نص المشرع على هذا الإجراء في نص المادة 

واجب من ق.ت.ج بشرطین أن یحمل الشیك إسم المستفید ویكون صادر في الجزائر، و  524
لا أعتبر كل نظیر منها  الدفع في بلد آخرأو العكس، مع ذكر أرقام النظائر في نص الشیك، وا 

 شیكا مستقلا4.

                                                           
 .110بن داود براهیم، مرجع سابق، ص   1
 .99مقلاتي منى، مرجع سابق، ص   2
 .110بن داود براهیم،مرجع سابق، ص   3
 .20موزارین نادیة، مرجع سابق، ص   4
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:الشيك المسطر /2  

الشیك المسطر هو شیك محرر وفق شكل الشیك العادي، لكنه یتمیز بوجود خطین متوازیین عادة 
ویترتب على هذا التسطیر وجوب مائلین، على صدر الشیك موضوعین بخط الید أو بواسطة ختم 

 إمتناع المصرف المسحوب علیه عن الوفاء بقیمة الشیك إلا إلى أحد عملائه أو إلى البنك1.

ق.ت.ج  نصت في  513وهذا إذا كان المصرف هو المسحوب علیه وهو ما قضت به المادة 
سطر إلا من الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على عدم جواز لمصرف أن یحصل على شیك م

أحد عملائه أو مصلحة الصكوك البریدیة أو من مصرف آخر ولا یجوز له أن یقبض قیمته 
لحساب  أشخاص آخرین غیرهم "ویعتبر من الشیكات المسطرة الشیك المعد للقید في الحساب 

 والذي بالرغم من أن القانون الجزائري لا یعترف به إلا أنه إعتبرها كشیكات مخططة ".

المشرع التجاري الجزائري الشیك المسطر بعنایة خاصة إذ أورد  أحكاما تضمنتها المواد ولقد خص 
 من 512 إلى 514 وسمح للساحب أو لحامل الشیك أن یسطره 2.

ثم إن الحكمة من التسطیرهي تفادي خطرتزویرالشیك أوضیاعه أوسرقته، إذ لا یستطیع المزور أو 
إلا إذا كان عمیلا للمصرف المسحوب علیه أو ظهر  الواجد أو السارق، أن یقبض قیمة الشیك

الشیك إلى مصرف آخر، ففي الحالة الأولى قد یصعب على المزور أو الواجد أو السارق أن یتقدم  
ختلال ثقة  إلى مصرفه الذي یتعامل معه لتحصیل قیمة الشیك خوفا من إنكشاف الأمر مستقبلا وا 

المصارف عادة خصم الشیكات المسطرة التي تقدم إلیها المصرف به .وفي الحالة الثانیة لا تقبل 
 إلا بعد التحقق جیدا من شخصیة الحامل ومن كیفیة حصوله علیه3.

ق.ت.ج:" لایجوز للمسحوب علیه أن یوفي شیكا محتویا على  513وهذا مانصت علیه المادة 
المسحوب علیه تسطیر عام إلا لمصرف معین أو لرئیس مكتب الصكوك البریدیة أو لأحد عملاء 

ولایمكن للمسحوب علیه أن یوفي شیكا محتویا على تسطیر خاص إلا لمصرف معین أو إلى 
عمیله إذا كان هذا المصرف هو المسحوب علیه، على أن المصرف المعین یمكنه أن یسعى لدى 

 مصرف آخر لقبض قیمة الشیك.

                                                           
 .462مرجع سابق، ص  إلیاس حداد ،  1
ارف، جامعة العقید أوكلي محند اولحاج، البویرة، العدد السابع، السنة الرابعة، بدون أعمر خمري، أحكام الشیك من الورق إلى الإلكرتونیك ، مجلة المع  2

 .71سنة، ص 
 .462إلیاس حداد، مرجع سابق، ص  3
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لحة الصكوك البریدیة ولا یجوز لمصرف أن یحصل على شیك مسطر إلا من أحد عملائه أو مص
أو من مصرف آخر، و إذا كان الشیك یحتوي على عدة تسطیرات خاصة فلا یمكن للمسحوب 
 علیه وفائه إلا في حالة وجود  تسطیرین ویكون أحدهما لتحصیل قیمته بواسطة غرف المقاصة.

ذا أهمل المسحوب علیه أو المصرف مراعاة الأحكام المقدمة، فإنه یكون مسؤلا عن ا لضرر بما وا 
 یعادل مبلغ الشیك1.

على أن: "....الشیكات المعدة للقید في الحساب والتي تكون ج ق.ت. 514ونصت أیضا المادة  
 مصحوبة في الخارج وواجبة الوفاء في الجزائر تعتبر كشیكات مسطرة".

ق.ت.ج نستنتج أن التسطیر نوعان وهما: 03 /512وبالرجوع إلى نص المادة   

م:التسطیر العا -1  

الذي یترك فیه فراغ بین الخطان المتوازیان على بیاض، أو یكتب بین الخطین عبارة "بنك"  هو
أوما یقوم مقامها مثل "مصرف"، لكن بدون تحدید إسم البنك2 وحینئذ لا یجوز للمسحوب علیه أن 
یدفع قیمة الشیك إلا لأحد البنوك أو عمیل المسحوب علیه، أو لرئیس مكتب الصكوك البریدیة3، 

ق.ت.ج. 513/01وهنا طبقا لما نصت علیه المادة   

التسطیر الخاص:-2  

هو الذي یذكر فیه بین الخطان المتوازیان إسم البنك بصفة دقیقة بما لا یدع شكا للإختلاط4. 
وتجدر الإشارة إلي أن التسطیر العام یجوز تحویله إلى تسطیر خاص,غیر أنه لا یجوز تحویل 

. كما أنه لا یجوز شطب 512/04ر عام، وذلك طبقا لنص المادة التسطیر الخاص إلى تسطی
 التسطیر أو إسم البنك و إذا حصل ذلك یعد كأنه لم یكن.

كما یجب التنویه أیضا على أنه إذا إشتمل الشیك على عدة سطور خاصة، فإنه لا یمكن 
 للمسحوب علیه وفاؤه إلا إذ كان أحدهما موجها إلى تحصیل قیمته بواسطة غرف المقاصة5.

                                                           
 .112، 111بن داود براهیم، مرجع سابق، ص   1
 .117نادیة فضیل ، مرجع سابق، ص  2
 .526، ص مرجع سابقعزیز عكیلي،   3
 .88، صسلیم سعداوي، مرجع سابق  4
  14دحماني زینب ،مرجع سابق، ص  5
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:الشيك المقيد في الحساب /3  

الأصل في الشیك أن یتم الوفاء به لحامله نقدا، إلا أن القانون إبتدع نظام الشیكات المعدة للقید 
نما یتم ذلك بإجراء المقاصة بعد في الحساب، وهذا النوع من الشیكات لا یجو  ز دفع قیمتها نقدا، وا 

القید في سجلات الإعتماد في الحساب 1 وقد نظمه قانون الصرف الموحد، غیر أن المشرع 
الجزائري لم یتطرق لأحكام الشیك المقید في الحساب إلا أنه جاء على إفتراض إعداد هذه 

فتخضع لأحكام الشیك المسطر وفق ماجاءت به المادة  الشیكات بالخارج وتقدیمها للوفاء بالجزائر،
د في الحساب والتي تكون مسحوبة في الخارج ق.ت.ج  بنصها: " إن الشیكات المعدة للقی 514

وواجبة الوفاء في الجزائر تعتبر كشیكات مسطرة ". وهذا الحكم قد تبناه المشرع الفرنسي ضمن 
 القانون المتعلق بالشیك2.

الشيك المعتمد: /4  

یقوم المسحوب علیه في هذا النوع من الشیكات بتصدیقه أو إعتماده وهذا یعني الإعتراف بوجود 
لرصید الكافي للشیك ویترتب على إعتماد الشیك أن یجمد المسحوب علیه لدیه الرصید لصالح ا

الحامل إلى غایة إستیفاء قیمة الشیك3، وهذه الطریقة یطمئن المستفید إلى وجود الرصید الذي 
ق.ت.ج على أن : "  483یكون الضمانة الأولى لوفاء قیمة الشیك، وفي هذا الصدد تنص المادة 

یك له مقابل وفاء مطابق وموجود تحت تصرف الساحب یجب على المسحوب علیه كل ش
المصادقة علیه إذا طلب الساحب أو الحامل ذلك، إلا في حالة رغبة المسحوب علیه أن یعوض 

 477الشیك بشیك آخر یتم سحبه حسب الشروط المشار إلیها في الفقرة الثالثة من المادة 
 ق.ت.ج4.

                                                           
 .75، 74أعمر خمري،مرجع سابق، ص   1
 .112بن داود براهیم ،مرجع سابق، ص   2
 .89سلیم سعداوي، مرجع سابق،ص  3
لا یكون هذا تنص على: " لا یجوز سحب الشیك على الساحب نفسه إلا في حالة سحبه من مؤسسة على مؤسسة أخرى مملوكة لساحبه نفسه وبشرك أ  4

 الشیك لحامله ".



 الفصل الأول: النظام القانوني للشيك كسند تجاري

39 
 

دیم لمعتمد تحت مسؤولیة المسحوب علیه لمصلحة الحامل إلى نهایة أجل التقویبقى مقابل الشیك ا
ق.ت.ج. 509المحدد بموجب المادة   

لزامي إذ إذن فالإعتماد هو إلزام المسحوب إلتزاما حرفیا خالیا من كل الدفوع إتجاه الحامل، وهو إ
.لا یستطیع المسحوب علیه رفضه إلا في حالة النقص أو عدم كفایة الرصید  

ومنه فالشیك المعتمد یختلف عن الشیك المؤش في كون هذا الأخیر یؤشر على وجود مقابل 
الوفاء وقت التأشیر ولایجمد لصالح الحامل، عكس الشیك المعتمد الذي یجمد فیه مقابل الوفاء 

 لفائدة الحامل طوال مدة التقدیم 1. 

لشیك خلالها على المحسوب علیه و بالتالي فحیاة الإعتماد هي مدة التقدیم التي یجب عرض ا
كما أن لهذا الشیك المعتمد فائدة في بث الطمأنینة في نفس المستفید الذي سیقبل بهذا الشیك بعد 

 تجمید مقابل الوفاء لفائدته2.

الشيك المؤشر: /5  

یقصد بالتأشیر وضع عبارة على الشیك من طرف المسحوب علیه بطلب من الساحب أو الحامل 
ابل الوفاء ابل الوفاء عند تاریخ التأشیر، ولا یرتب ذلك إلزام المسحوب علیه بتجمید مقتفید وجود مق

نما غایته إثبات وجود مقابل الوفاء التأشیر فحسب.   وا 

كما أن تأشیر المسحوب علیه على الشیك بناءا على طلب الحامل أو الساحب لا یعتبر بمثابة 
نما  یفید وجود مقابقبول المسحوب علیه للشیك نظرا لحظر القانو  ل الوفاء ن تقدیم الشیك للقبول، وا 
ق.ت.ج. 475في تاریخ التأشیر، وهذا ما قضت به المادة   

هذا الإجراء عملیا نادر الوقوع لأن الحامل عادة یلجأ إلى سحب مبلغ الشیك لأنه قابل للدفع 
لأن المسحوب علیه بمجرد الإطلاع أو قد یطلب من الساحب منحه شیكا مشمولا ببیان الإعتماد 

 في هذه الحالة یقوم بتجمید مقابل الوفاء لفائدة الحامل أو المستفید 3.

الشيك السياحي أو شيك المسافرين: /6  

                                                           
 .13، 12رازي سمیر، مرجع سابق، ص   1
 .112بن داود براهیم،مرجع سابق، ص   2
 .48حداد فاطمة، مرجع سابق، ص  3
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یعود مصدر إستعمال هذا النوع من الشیك إلى البلاد الأنجلوسكونیة،  ثم شاع إستعماله في كل 
و وكلائه في الخارج ویزود به عمیله  الدول العالم ، فیسحب البنك شیك المسافر على فروعه أ

المسافر  الذي یوقع على خطاب صادر من البنك بحضورالموظف المختص و هذا التوقیع 
یحصل عند شراء هذا النوع من الشیك من طرف العمیل الذي عند إستعماله في الأداء أو عند 

قیع الأول،  وبهذا یثبت سحب مبلغه نقدا من أي بنك یضع توقیعه مرة ثانیة شریطة أن یشبه التو 
 ملكیته لهذا الشیك 1.

ولقد ثار نقاش حاد حول طبیعة هذا النوع من الشیكات إذ رأى جانب من الفقه أنه عبارة عن شیك 
حقیقي إذا إشتمل على جمیع البیانات الإلزامیة التي ذكرها القانون، بینما إتجهت الغرفة الجبائیة 

یؤدي مبلغه في  سا على أساس أن هذا النوع من الشیكاتلمحكمة النقض الفرنسیة إتجاها معاك
عتبرت إلذلك ، أحد وكالات المؤسسة المصدرة له بحیث لا یتمیز الساحب عن المسحوب علیه

ي أصدره ولا یعتبر أمراً تخذه الذإهذه الجهة القضائیة بأن شیك المسافر یمثل فقط تعهداً بالأداء 
من  02/ 477حن نشاطره في الرأي أن المشرع في المادة یرى الدكتور راشد راشد ون، 2بالأداء

سمح للساحب أن یسحب شیكاً على نفسه شریطة أن یكون هذا الشیك مسحوبا بین ، ج.ت.ق
 .3مؤسسات مختلفة لنفس الساحب

 الشيك البريدي: /7

فهي تتلقى ودائع نقدیة و تجیز لأصحابها ، تقوم مصلحة البرید ببعض عملیات البنوك    
فشیك البرید هو أمر بالدفع لدى الإطلاع بمقتضاه ، دادها عن طریق شیكات تسحب علیهاستر إ

یتمكن الساحب من قبض كل أو بعض النقود القائمة والمعتبرة لحسابه لدى مصلحة البرید أو دفع 
وشیكات البرید غیر قابلة للتداول ولا تدفع قیمتها ، هذه النقود إلى شخص من الغیر یعینه الساحب

عتبارها شیكات لأن إ، وعدم قابلتیها للتداول لا تنقص من  للشخص المعین فیها أو لنائبهإلا
، والسؤال الذي تثیره الشیكات البریدیة هو تحدیداً ما 4للتداول لیست من مستلزمات الشیك القابلیة

 ،الشیكهیئة یعادل في مقداره مبلغ إذا كانت الشیكات یعاقب مصدرها إذا لم یكن له رصید لدى ال
 نقسم الرأي في الفقه وقد حسم المشرع الأمر بانطباق تعریف الشیك علیه )أمر بالدفع لدىإ

                                                           
 .161نادیة فضیل، مرجع سابق، ص  1
 .91سلیم سعداوي، مرجع سابق، ص   2
 .162نادیة فضیل، المرجع نفسه ، ص   3
 .229،  228ص  عمار عمورة، مرجع سابق،  4
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ویضع فیه المتعاملون ، لغ نقديبویصدر بم، رة الشیككوأنه یتوفر فیه جمیع عناصره ف، الإطلاع(
یفته لذلك یقتضي في الشیك البریدي القیام بوظ، الثقة لا تقل عما یضعونه في الشیك العادي

وفي التعامل یجري تنظیم الشیك البریدي من قبل مصلحة البرید ، الإقتصادیة وجود رصید یقابله
 .1حیث یتم تحریره على نماذج خاصة تسلمها هذه المصلحة للمستفید

 الشيك الإلكتروني :/8

قد و بالرجوع لأحكام القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع لم یعرف الشیك الإلكتروني     
كان من الممكن  كما أنه لم یوضع أن، ج.ت.من ق 472كتفى بالنص على بیاناته في المادة إ

 .إصداره إلكترونیا

الیوم  تطورت هذه الوسیلة وأصبحت، فبعدما كانت تستعمل الدعائم الورقیة في المعاملات التقلیدیة
 تستعمل الشیك المعالج رقمیا أو ما یسمى بالشیك الإلكتروني .

طبق علیه كافة شروط الشیكات العادیة ومواصفاتها إلا أنه لیس نذا النوع من الشیكات توه    
نما معالج إلكترونیا بشكل كلي أو جزئي یتضمن أمراً من الساحب إلى البنك المسحوب  ورقیا وا 

وتسري على الشیك نفس أحكام ، علیه بأن یدفع مبلغا من النقود لشخص ثالث یسمى المستفید
 . 2ديالعا الشیك

ستخدام الشیك الإلكتروني في بعض الدول یقابله تردد دول أخرى كما هو الحال في إإن شیوع     
إلى إمكانیة  ج ".ت.من ق، 502، 414ن المشرع أشار في المادتین فعلى الرغم من أ، الجزائر

إلا أن هذا  ا"،تقدیم الشیكات بأیة وسیلة تبادلیة إلكترونیة محددة في التشریع والتنظیم المعمول بهم
نتظار التشریع أو التنظیم لم یظهر إلى حد الآن وهو ما یجعل هذه النصوص القانونیة حبیسة الإ

 ،رهینة ظهور نصوص أخرى طال أمدها ومعطلة مثل الكثیر من النصوص الأخرى التي بقیت
 .3تأخرة ولا تسایر النص الذي سبقهاحتى إن ظهرت فإنها تأتي دوما مو 

 
                                                           

خیضر، بسكرة ،  سیف الدین عبد السلام، الحمایة القانونیة للتعامل بالشیك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد  1

 .27، ص2016
 .17دحماني زینب، مرجع سابق، ص   2

  ر الجزائریین، رسالة دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة                                                 ، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجأعمر خمري،   3
 .92، ص .2013مولود معمري، تیزي وزو، 
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 : تداول الشيكالثانيالمطلب 
ن مالتداول یعني نقل الشیك من حیازة المستفید إلى غیره، ویعني نقل ملكیة الحق الثابت فیه 

 المستفید إلى مستفید آخر، أو من المظهر إلى المظهر إلیه.

وعملیة الحصول على مقابل وفاء الشیك، تكون إما بتقدیم الشیك من المستفید إلى المسحوب علیه 
ما أ إلى شخص آخر، لیقدم هذا الأخیر الشیك للمسحوب علیه ن یقوم هذا المستفید بنقله للوفاء، وا 

، ولأن الشیك ذو أشكال مختلفة فإن طریقة تداوله وتظهیره تختلف بإختلاف هذه الأشكال 1للوفاء
 والأنواع التي سبق وأن تطرقنا إلیها.

 التظهير الناقل للملكية:لأول: الفرع ا

ظهیر التملیكي یقصد بالتظهیر الناقل للملكیة أو مایسمى بالت :لناقل للملكيةالتظهير ا أولا: تعريف
أو التام هو نقل الحق الثابت في الورقة من شخص یسمى المظهر إلى شخص آخر یدعى 

 المظهر إلیه، ویتم هذا الإجراء بالكتابة على ظهر الشیك من طرف المظهر على نحو یفید نقل
قل للملكیة هو ئدة المظهر إلیه تنفیذا لعلاقة سابقة بینهما، والتظهیر الناملكیة الحق الثابت فیها لفا

 الأصل العام المقصود بمصطلح التظهیر.

 495إلى  485فقد إستعمل مصطلح "التظهیر" للدلالة عن التظهیر الناقل للملكیة من المادة 
 .2مصطلح التظهیر 495ق.ت.ج وخص في المادة 

 : یخضع التظهیر ككل تصرف قانوني إلى ضرورة توفرللملكية ثانيا: شروط التظهير الناقل
ر الشروط الموضوعیة اللازمة لصحة إبرام التصرفات القانونیة بالإضافة إلى ذلك یجب أن تتوف

 فیه بعض الشروط الخاصة.

 الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية: -1

                                                           
 .318محمد الكیلاني، مرجع سابق، ص   1
 .31،  30موزارین نادیة، ص  2
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رد على ذات الشیك أو على ورقة الكتابة: یلزم في التظهیر أن یقع كتابة، ویجب أن ی. أ. 1
أخرى ملحقة وملصقة به حتى تتحقق لهذه الورقة إستقلالیتها وكفایتها الذاتیة وتنبئ بذاتها من 

 .1 ق.ت.ج ، ولا یجوز أن تكون شفویا 488مضمونها المادة 

لا كان التظهیر باطلا، إذ أن   .ب التوقیع: یجب أن یقوم المظهر بالتوقیع على التظهیر، وا 
التوقیع یعد الحد الأدنى لصحة التظهیر، كما یمكن للمظهر أن یقوم بإضافة بیان 

 .2بعض البیانات الإختیاریة
 یمكن أن یرد التظهیر وفق صیغ مختلفة: صیغ التظهیر: .2

التظهیر الإسمي: هو الذي یعین فیه إسم المظهر إلیه كأن یقال:" أظهر الشیك للسید  .أ
 .3المظهر عمر"، ویجب أن یلي هذه العبارة توقیع

على بیاض وفیه لا  ق.ت.ج التظهیر 488/02أجازت المادة التظهیر على بیاض:   .ب
یعین المستفید، ویكون مقصورا فحسب على توقیع المظهر فقط، فالتظهیر على 

بیاض في هاته الحالة یشترط لصحته أن یكون مكتوبا على ظهر الشیك وعلى ورقة 
تظهیر على بیاض وهذا ما أكدته المادة  . ویعد التظهیر للحامل بمثابة4ملحقة به

ذا حصل التظهیر على بیاض فإن  488والفقرة الثانیة من المادة  487 ق.ت.ج وا 
 ق.ت.ج: 489للحامل أن یداوله بإحدى الطرق الآتیة حسب ما نصت علیه المادة 

 ن بملأ الفراغ بذكر إسمه أو إسم شخص آخر.أ -      

 لشیك مرة أخرى على بیاض أو لفائدة شخص آخر.اأن یقوم بتظهیر  -             

 ن یقوم بتسلیم الشیك لشخص من الغیر دون ملأ الفراغ أو تظهیر الشیك.أ -             

                                 إلا إذا حصل التظهیر أما عن التظهیر للمسحوب علیه فیعد بمثابة إبراء ووفاء بقیمته،       
التابعة للمسحوب علیه، فیعد التظهیر قائما وفق ما نصت مؤسسات الوكالات أو  لإحدى فروع أو

 .5ق.ت.ج 487علیه الفقرة الخامسة من المادة 

                                                           
 .107، ص2007ألقیت على طلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة، القانون التجاري، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، محمد صالح فنینیش، محاضرات   1
 .320بسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم، مرجع سابق ، ص   2
 .33موزارین نادیة، مرجع سابق، ص   3
 .182حداد فاطمة، مرجع سابق، ص  4
یر للمسحوب علیه یعتبر بمثابة إبراء فحسب إلا في حالة ما إذا كان للمسحوب علیه عدة مؤسسات وحصل التظهیر ق.ت.ج: "إن التظه 487/05المادة   5

 لمصلحة مؤسسة غیر التي سحب علیها الشیك".
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 487/04لقد ذكر المشرع الجزائري التظهیر للحامل في المادة ج. التظهیر للحامل:          
امله" أو "إدفعوا لمن یقدم ق.ت.ج  واعتبره بمثابة تظهیر على بیاض، كأن یقال " إدفعوا لح

الورقة"، وبالتالي تسري علیه أحكام التظهیر على بیاض، بحیث یمكن للمظهر أن یظهر الشیك 
على بیاض أو للحامل أو یسلمه لشخص دون تظهیره على النحو السالف بیانه على بیاض 

 .1أعلاه

 : الناقل للملكية ظهيرالشروط الموضوعية للت -2

الشیك عددا من الشروط الموضوعیة التي تعتبر أساسا في صحة التظهیر  تتطلب بعملیة تظهیر
 أو بطلانه وهذه الشروط هي الأهلیة، الرضا، المحل، السبب.

 الشروط الموضوعیة العامة: .أ
  الأهلیة والسلطة: التظهیر تصرف قانوني یستوجب في الشخص أن یكون أهلا لمباشرة

هي أهلیة ساحب الشیك لأن مركز المظهر هذا التصرف القانوني، والأهلیة اللازمة 
لیه إتجاه المستفید، أما بالنسبة للمظهر  تجاه المظهر إلیه لا یختلف عن مركز الساحب

لتزم فلا یشترط القانون أهلیة معینة بالنسبة له لأنه لا یضع توقیعه على الشیك ولا ی
 بموجبه.

تمتعا بقواه العقلیة غیر سنة كاملة م 19ویكون المظهر كامل الأهلیة إذا أكمل سن 
، ولذلك فالتظهیر الصادر من ناقص الأهلیة أو فاقدها یقع باطلا بالنسبة 2محجور علیه

إلیه ویجوز لناقص الأهلیة التمسك ببطلان تظهیره حتى في مواجهة الحامل حسن النیة 
ي ویعد هذا إستثناءا من قاعدة تطهیر الدفوع بالتظهیر، لأن كما سبق قوله عند بحث ف
أهلیة الساحب أن القاصر أولى بالرعایة من الحامل حسن النیة، ومتى تقرر البطلان 
فإنه یقتصر على إلتزام المظهر القاصر أو عدیم الأهلیة فلا یمتد إلى إلتزامات غیره 

 .3من المظهرین تطبیقا لمبدأ إستقلال التوقیعات المقرر للإلتزامات الصرفیة
 :ا في تصرفاته و أن یرد تظهیره عن رضا صحیح صادر المظهر یجب أن یكون حر  الرضا

من ذي أهلیة ولا یشوب رضاه عیب من عیوب الإرادة كالغلط،الإكراه ،التدلیس و 

                                                           
 .48دحماني زینب، مرجع سابق، ص   1
 عشرة سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة ....".ق.ت.ج: " لا یجوز للقاصر المرشد، ذكرا أم أنثى، البالغ من العمر ثمانیة  05المادة    2
 .174، 173حداد فاطمة، مرجع سابق، ص   3
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الاستغلال و اذا شاب رضا الساحب أحد العیوب المذكورة كان إلزامه قابل للإبطال، وجاز 
النیة دون الحامل حسن  له التمسك بالبطلان أمام المستفید الأول و أمام كل حامل سيء

النیة الذي یجوز الشیك بتتابع التظهیرات المتعاقبة تطبیقا لقاعدة تطهیر الدفوع بالتظهیر و 
 .1مبدأ استقلالیة التوقیعات

 :سبق القول أن محل الشیك دائما مبلغ معین من النقود فإن جل الإلتزامات التي ترد  المحل
 غیر فلا یمكن أن یكون للتظهیر محل غیر هذا على الشیك ترد على هذا المبلغ النقدي لا

،كما یجب أن یرد التظهیر على المبلغ النقدي الوارد في السند بأكمله كون 2المبلغ النقدي
أن التظهیر الوارد على جزء من مبلغ الشیك )أي التظهیر الجزئي( یقع باطلا، حیث تنص 

 .3باطل "ق.ت.ج على مایلي :" أن التظهیر الجزئي  487/02المادة 
 :یشترط لصحة التظهیر أن یكون السبب مشروعا و مصدر التظهیر هي العلاقة  السبب

التي تنشأ بین المظهر و المظهر إلیه فالتظهیر عادة یفترض وجود علاقة قانونیة بین 
أو  ، وهذه العلاقة تصبح سببا للتظهیر و قد یكون بیعاالطرفین ) المظهر و المظهر إلیه(

 لتزام أو غیر ذلك.هبة أو تجدید إ

فالمستفید الأول یظهر الشیك إلى المظهر إلیه الأول لأنه یكون مدینا له و أنه أراد الحصول منه 
بالرجوع إلى ، و على نقود مقابلا للشیك، وهذا هو الشأن بالنسبة لكل تظهیر یلي التظهیر الأول

سبب مشروع غیر مخالف القواعد العامة فإن السبب في أي تصرف قانوني یستلزم أن یكون له 
 .4للنظام العام و الآداب العامة 

و في فرض عدم صحة السبب أو عدم مشروعیته فقابلیة التصرف للبطلان یكون فقط لمصلحة 
المظهر في مواجهة المظهر إلیه و لایجوز ذلك بتعاقب التظهیرات في مواجهة الحامل حسن النیة 

 5أ استقلالیة التوقیعات.تطبیقا لمبدأ تطهیر الدفوع بالتظهیر و مبد

 :الشروط الموضوعیة الخاصة .ب

                                                           
 .36موزارین نادیة، مرجع سابق، ص  1
 .174حداد فاطمة،مرجع سابق، ص  2
 .50دحماني زینب، مرجع سابق، ص  3
 .175حداد فاطمة، المرجع نفسه، ص  4
 37موزارین نادیة، المرجع نفسه، ص .5



 الفصل الأول: النظام القانوني للشيك كسند تجاري

46 
 

ع إلى جانب الشروط الموضوعیة العامة التي تقوم علیها مختلف التصرفات القانونیة، فإن موضو 
ه فر فیتظهیر الشیك تحكمه قواعد قانون الصرف، لذا فإن تظهیر الشیك الناقل للملكیة لابد أن تتو 

 :هيبعض الشروط الموضوعیة الخاصة و 

  الحیازة الشرعیة للشیك: یشترط في مظهر الشیك أن یكون حاملا شرعیا له، و یقصد
بالحامل الشرعي للشیك إما المستفید الأول على إثر إصدار الشیك أو من آل إلیه السند 

 491عبر سلسلة غیر منقطعة من التظهیرات، و هذا طبقا لما نصت علیه المادة 
 . 1ق.ت.ج

 م في الغالب تظهیر الشیك إلى شخص أجنبي عن العلاقات صفة المظهر إلیه: یت
الصرفیة، و لكن لیس هناك مانع من أن یظهر الشیك لشخص قد سبق و إن ألزم به 

إلتزاما صرفیا، إذ یجوز تظهیر الشیك حتى للساحب أو أي مظهر آخر وذلك طبقا لنص 
 .2ق.ت.ج 486المادة 

ثابة إجراء فحسب، إلا في حالة ما إذا كان أما التظهیر الحاصل للمسحوب علیه فیعتبر بم
للمسحوب علیه عدة مؤسسات و حصل التظهیر لمصلحة مؤسسة غیر التي سحب علیها 

 .3الشیك، كما لا یمكن أن یكون الشخص المسحوب علیه مظهرا إذ یعد تظهیره باطلا

لآثار وهي دید من االتظهیر الناقل للملكیة الع ىیترتب عل ا: آثار التظهير الناقل للملكية:ثالث
 مفصلة كالآتي:

 نقل ملكية الحق الثابت في الشيك:-1

یترتب عن التظهیر الناقل للملكیة نقل الحق الثابت في الشیك من المظهر إلى المظهر إلیه المادة 
ق.ت.ج   وخصوصا مقابل الوفاء أو الرصید " التظهیر  ینقل جمیع الحقوق الناتجة عن  489

بل الوفاء" "و بذلك تزول كل الحقوق التي كانت للمظهر إلى المظهر الشیك خصوصا ملكیة مقا
إلیه و في مقابل ذلك یلتزم المظهر كما یلتزم سائر الموقعین على الشیك بضمان الوفاء ما لم 
یشترط أحد المظهرین إعفاءه من الإلتزام بضمان الوفاء بشرط خاص بدرجة في الشیك و لا 

إشترطه و ذلك طبقا لمبدأ إستقلال التوقیعات و معلوم أن الساحب  یستفید من هذا الشرط إلا الذي

                                                           
 ق.ت.ج:" یعتبر من یحوز شیكا قابلا للتظهیر أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فیه بسلسلة غیر منقطعة من التظهیرات...." 491المادة    1
 ق.ت.ج:" یجوز التظهیر ولو للساحب أو لأي ملزم آخر ویحق لهذین الأخرین تظهیر الشیك من جدید". 486المادة   2
 .52، 51سابق، ص دحماني زینب، مرجع   3
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ه من ضمان الوفاء یعد لا یمكن له أن یعفي نفسه من ضمان الوفاء و كل شرط یقضي بإعفائ
 .كأن لم یكن

و من خلال إصطلاح )ینقل جمیع الحقوق ....( یعني أنه لا یمكن نقل بعض الحقوق دون 
تمثل ق.ت.ج الم 487یل الحظر الوارد في الفقرة الثانیة في المادة البعض الآخر، لأن ذلك من قب

 في التظهیر الجزئي.

المدة  و یعد المظهر إلیه هو المالك لمقابل الوفاء و له أن یبقي الشیك في یده خلال ما تبقى من
 المحددة لتقدیم الشیك كما له أن یعید تظهیره.

أثبت أنه صاحب الحق فیه عن طریق سلسلة  و یعد حاملا شرعیا للشیك كل من یحوز شیكا و
غیر منقطعة من التظهیرات حتى و إن كان آخر التظهیرات على بیاض، و لا یعتد بالتظهیرات 

 .1ق.ت.ج  491المشطبة في هذا الشیك وفق ما أكدته المادة 

و اذا رفعت ید الشخص عن الشیك لأمر من شخص آخر بأي حادث من الحوادث فلا یكون 
عن  الذي یثبت أنه صاحب الحق فیه على نحو ما ذكر في المادة السابقة ملزما بالتخلي المستفید

ا ما ذههذا الشیك إلا في حالة إكتسابه له بسوء نیة أو نتیجة إرتكابه لخطأ جسیم عند إكتسابه و 
 ق.ت.ج . 494جاءت به المادة 

 الموقعين:إلتزام المظهر بضمان الوفاء بقيمة الشيك بالتضامن مع باقي   -2

ق.ت.ج " أإن المظهر ضامن للوفاء ما لم یشترط خلاف ذلك". و  490إذ تنص في ذلك المادة  
یمكن أن یمنع تظهیره من جدید و حینئذ لا یكون ملزما بالضمان لمن یظهر لهم الشیك فیما بعد، 

ان لیس من هذا ما یعني أن المظهر ملتزم بضمان أن یلتزم الوفاء بقیمة الشیك إلا أن هذا الضم
 .2النظام العام، إذ یمكنه أن یشترط شرطا بخلاف ذلك لأجل أن یعفي نفسه من الضمان

 تظهير الدفوع بالتظهير: -3

  مضمون قاعدة تطهیر الدفوع بالتظهیر: قاعدة تطهیر الدفوع هي إحدى خصائص إمتیاز
كیة و هي قاعدة قواعد قانون الصرف و هي إحدى أهم الآثار القانونیة للتظهیر الناقل للمل

                                                           
 .107محمد صالح فنیش ، مرجع سابق، ص   1
 .122بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  2
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مستمدة من مبدأ إستقلالیة التوقیعات حیث أن كل توقیع مستقل عن توقیع الملتزم الآخر 
،و مقتضى المبدأ هو تجرید الإلتزام الصرفي من الأسباب، و هذا على خلاف ما علیه 

الحال في حوالة الحق المدنیة، بحیث یحق للمحال علیه التمسك بجمیع الدفوع التي یمكن 
مسك بها إتجاه المحال له، فحوالة الحق هي إحلال دائن محل دائن آخر فالحق ینتقل أن یت

بمزایاه و عیوبه و هذه إذا هي میزة قواعد قانون الصرف التي تتضمن الخروج عن قواعد 
 القانون المدني.

 :شروط تطبیق قاعدة تظهیر الدفوع بالتظهیر 
 أن یكون الحامل حسن نیة. .1
 كیة.شرط التظهیر ناقل للمل .2
 .1الدفعكون الحامل أجنبي عن العلاقة الناشئ عنها  .3

 الدفوع التي يطهرها التظهير: -4

ق.ت.ج " لیس لمن رفعت علیهم دعوى بموجب الشیك أن یحتجوا  494تنص المادة           
قد  على حامله بدفوع مبنیة على علاقاتهم الشخصیة بساحبه أو بحملته السابقین مالم یكن حامله

 لحصول على الشیك للإضرار بالمدین...".تعمد ا

 وفقا لهذه المادة نبین الدفوع التي یطهرها التظهیر:

 لدفوع المستمدة من عیوب الإرادة ) مثل الغلط،الإكراه،التدلیس...(.ا–أ 

 لدفوع الناتجة عن العلاقة الأصلیة و فسخها .ا-ب

 لدفوع المستمدة من إنعدام السبب أو عدم مشروعیته .ا-ج

 الدفوع المستمدة من إنقضاء الإلتزام الصرفي. -د 

 لدفوع بصوریة أحد أو بعض بیانات الشیك.ا -ه

 الدفوع التي لا يطهرها التظهير: -5

                                                           
 . 193، 192حداد فاطمة، مرجع سابق، ص   1



 الفصل الأول: النظام القانوني للشيك كسند تجاري

49 
 

قة سبق القول أن قاعدة تظهیر الدفوع بالتظهیر قررت لحمایة الحامل و كامل أطراف العلا      
غیر عن هذه العلاقات فهناك من الدفوع الالصرفیة فهي قاعدة لا تشمل جل الدفوع التي قد تنشأ 

ها بمضمونة بالقاعدة لأسباب تفرضها طبیعة الدفع أو ما یفرضه النظام العام فیـجوز الإحتجاج 
 على الحامل و لو كان حسن نیة.

 لناشئة عن العیوب الشكلیة:الدفوع ا -أ

 ن تزویر التوقیع.الدفع الناشئ ع- 1أ

 غییر البیانات.و تأالدفع الناشئ عن تحریف - 2أ

 شئة عن مضمون  الشیك:الدفوع النا -ب

 الدفع بإنعدام و نقص الأهلیة. -1ب

 عن علاقة شخصیة بین الحامل و المدین الذي یرجع علیه. الدفع الناشئ -2ب

 1الدفع الناشئ عن التوقیع بلا تفویض-3ب

 الفرع الثاني: التظهير التوكيلي
  التظهير التوكيلي تعريف :أولا

لف التظهیر التوكیلي عن التظهیر الناقل للملكیة من حیث الإجراءات و ما یستلزم من لا یخت
هي نفسها شروط صحة أي إلتزام قانوني إلا أنه لا ینقل الحق ، و 2شروط موضوعیة و شكلیة

الثابت في الشیك فیقصد المظهر في الشیك توكیل المظهر إلیه في قبض قیمته فقط من غیر نقل 
و یتم ذلك عن طریق وضع صیغة تفید نفس  ،3الشیك إلیه فیكون تظهیرا توكیلیا  الحق الثابت في

المعنى  من التظهیر "كالقیمة للتحصیل" أو "القیمة للقبض" أو غیرها من العبارات التي تفید نفس 
من ق.ت.ج التي  495و قد نظم المشرع الجزائري التظهیر التوكیلي في نص المادة  ،4المعنى 

إذا كان التظهیر مشتملا على عبارة القیمة برسم القبض أو برسم التوكیل أو غیرها من جاء فیها " 

                                                           
 .196، 193حداد فاطمة ، مرجع سابق، ص  1
  .203198 الصفحةوأیضا حداد فاطمة ،  دحماني زینب 55الصفحة  أنظرالشروط الموضوعیة رضا محل سبب   2
 .34، ص  2017رازي سمیر، أحكام الشیك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،   3
 .54دحماني زینب، مرجع سابق، ص   4
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العبارات التي تفید مجرد التوكیل جاز للحامل ممارسة جمیع الحقوق الناتجة عن الشیك لكن لا 
 یجوز تظهیره إلا برسم التوكیل".

  ج لدفوع التي یمكن الاحتجابا و لا یجوز للملزمین في هذه الحالة أن یحتجوا على الحامل إلا

 ثانيا : شروط التظهير التوكيلي:

 :الشروط الموضوعیة للتظهیر التوكیلي /1

التظهیر التوكیلي عمل إرادي یرتب آثار قانونیة و لذلك یجب أن تتوفر فیه الشروط    
اللازمة لصحة الأعمال الإرادیة من الرضا عن ذي أهلیة و محل محقق للوجود و سبب 

ع، فالتظهیر التوكیلي یقوم على علاقة الوكالة بین المظهر و المظهر إلیه فتجدر مشرو 
 .1الإشارة إلى بیان وجه الخصوصیة بصدد التظهیر التوكیلي

 الأهلیة:–أ 
بالنسبة للمظهر الموكل: ظهر خلاف فقهي بشأن شرط الأهلیة بإعتباره أحد الشروط  -1

فقد ذهب جانب من الفقه إلى أنه لا الموضوعیة اللازمة لصحة التظهیر التوكیلي، 
 یشترط في المظهر على سبیل التوكیل أن تتوافر فیه أهلیة التعامل بالشیك، لأنه لا
ض یلتزم بتوقیعه قبل المظهر إلیه توكیلیا أي أن المظهر على سبیل التوكیل لا یتعر 
 لخطر الرجوع علیه بضمان الوفاء في حالة إمتناع المسحوب علیه عن الدفع.

یظهر  ما یرى القائلون بهذا الرأي أن الصغیر الممیز الغیر مأذون بالتجارة یستطیع أنك
الشیك تظهیرا توكیلیا بشرط الحصول عل إذن بذلك من ولیه، كما یجوز للولي أو 
الوصي أو القیم أن یظهر الشیكات التي یملكها ناقص الأهلیة إلى الغیر یقصد 

لیسة أن یظهر الشیكات التي یملكها المفلس تحصیل قیمتها، كما یجوز لوكیل التف
 تظهیرا توكیلیا.

غیر أنه هناك إتجاه آخر یرى أنه یجب أن یكون الموكل أهلا للوكالة حتى تنعقد 
صحیحة وفقا للقواعد العامة للوكالة و لا شأن لأحكام قانون الصرف في هذه المسألة 

ا بالنسبة للمشرع التجاري . أم2فالوكیل لیس ملتزما بالورقة ولا یصبح ضامنا لها

                                                           
 .199فاطمة حداد، مرجع سابق، ص   1

2 CABRILLAC MICHEL ,. " CHÈQUE – Généralités – Règles de forme", J.C.P Banque et crédit, 
fasc. n°310, 1985, éd. technique, Paris, 1990, p 15 
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ق.م.ج  فجعل وفاة  586الجزائري حیث أنه خرج عن القواعد العامة في الوكالة المادة 
 495/03الموكل أو فقدانه أهلیته لا یترتب علیه إنقضاء الوكالة حسب المادة 

: "إن النیابة التي یتضمنها التظهیر التوكیلي لا تنتهي بوفاة الموكل أو فقدانه ق.ت.ج
 ."هلیتهأ

 بالنسبة للمظهر إلیه الوكیل: -2

بعض الفقه یقول أنه بالنسبة للشخص المظهر إلیه یكفي أن یكون ممیزا و لو كان 
قاصرا، إلا أنه في مجال الأوراق التجاریة غالبا ما یتم توكیل أحد المصارف في 
تحصیل القیمة إذا كان مكان الوفاء بعیدا عن موطن حامل الشیك، كذلك یرتكن 

امل إلى وسائل المصارف في حمل المدینین بالأوراق التجاریة على الوفاء و لذلك الح
 عادة ما لا یثور إشكال حول أهلیة المظهر إلیه تظهیرا توكیلیا.

 المحل:  -ب

سبق القول في التظهیر الناقل للملكیة أن محل الإلتزام في التظهیر هو محل الورقة 
 لشیك و جمیع الحقوق الناشئة عن الشیك.نفسها أي المبلغ النقدي الثابت في ا

و لكن إن كان الأمر بالنسبة للتظهیر الناقل للملكیة محل إلتزام المظهر هو نقل ملكیة 
الشیك بما یترتب عنه من حقوق شرط كونها مشروعة غیر مخالفة للنظام العام و 

زة الشیك بدون الآداب العامة، بینما التظهیر التوكیلي فإن تظهیر الشیك یعد نقلا لحیا
 الحق الثابت فیه إذ یوكل المظهر لشخص إلیه لتحصیل هذا المبلغ لصالح المظهر.

 السبب: -ج
أنه في علاقة المظهر بالمظهر إلیه في التظهیر التوكیلي الأمر لا یفترض وجود  

علاقة سابقة بین المظهر و المظهر إلیه فإن العلاقة بینهما قد لا تنتج إلا عند إجراء 
ظهیر و السبب في توكیل المظهر إلیه لا یكون لتنفیذ أیة عملیة بین الشخصین هذا الت

و إنما عبارة عن عقد مستقل تحكمه القواعد العامة للوكالة منظم بقواعد قانون الصرف 
 بشكل غامض.
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و إن كانت الوكالة في قواعد الوكالة المدنیة شرعیة فإن التظهیر التوكیلي عادة ما یكون لأحد 
ووفقا لحالة الوكیل فإن الخدمات المصرفیة لا یفترض فیها التبرع فإن الوكالة تكون مقابل البنوك 

 .1عمولة یلزم بها الشخص المظهر)الوكیل( 

 الشروط الشكلیة للتظهیر التوكیلي: /2

-: یشترط في التظهیر التوكیلي ما یشترط في التظهیر التملیكيصیغة التظهیرو الكتابة  -1
یكون مكتوبا و أن یتضمن عبارة تفید أن المظهر لا یقصد نقل ملكیة أن  -الناقل للملكیة

الحق إلى المظهر إلیه، و إنما مجرد توكیله في قبض قیمته، كأن یقال مثلا "القیمة 
للتوكیل" أو "القیمة للقبض" أو "القیمة للتحصیل" ثم یضع توقیعه بجانب هذه الصیغة، 

ق.ت على ضرورة التعبیر الصریح  495كما قد ألزم المشرع الجزائري في المادة 
 .2بالتوكیل فلا یجوز أن یكون ضمنیا أو مجرد إتفاق مشتمل بین المظهر و المظهر إلیه

توقیع المظهر: یشترط لصحة التظهیر التوكیلي أن یضع المظهر توقیعه على الشیك  -2
ا تم وفقتحت صیغة التظهیر و هذا التوقیع قد یكون بالإمضاء أو ببصمة الإصبع أو بالخ
 للضوابط و الشروط التي رأیناها عند الكلام عن التوقیع كشرط شكلي في الشیك.

شارة في هذا المقام أن المشرع في أحكام التظهیر التوكیلي لم یضع نصوص تجدر الإو 
مستقلة بشكل یسمح بتمدید خصوصیة  التوقیع و مكان إجرائه فقیاسا على التظهیر الناقل 

ق.ت.ج التي تقضي بوضع التظهیر  488ل أن تطبیق نص المادة للملكیة یمكن أن نقو 
 .3على ذات الشیك أو ورقة متصلة بالشیك وفقا لمبدأ الكفایة الذاتیة للسند

 ثالثا: آثار التظهير التوكيلي:
 بالنسبة للعلاقة بین المظهر و المظهر إلیه:  -1

أن یقوم بكل ما  المظهر إلیه یعتبر وكیلا عن المظهر في تحصیل قیمة الشیك فعلیه
كما  4هو لازم في إجراءات القیام بتحصیل قیمة الشیك ،و مراعاة تعلیمات المظهر 

یلتزم الوكیل بإخبار الموكل و إیفائه بكل المعلومات اللازمة مما وصل إلیه في تنفیذ 

                                                           
 .202حداد فاطمة، مرجع سابق، ص   1
 .55دحماني زینب، مرجع سابق، ص   2
 .203حداد فاطمة ، مرجع سابق، ص   3
 الوكالة دون أن یتجاوز الحدود المرسومة....". من القانون المدني الجزائري على مایلي: "الوكیل ملزم بتنفیذ 575تنص المادة   4
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وفي حالة عدم الوفاء یقوم بإجراء الإحتجاج و إعلانه إلى الضامنین و  1الوكالة 
 هم بعد ذلك.الرجوع علی

أما في حالة تحصیل مبلغ الشیك، فعلیه أن یرده إلى الموكل أو على الأقل تقییده في 
حساب الموكل، و القانون واضح في هذه النقطة إذ یمنع الوكیل من إستعمال أموال 

 . 2الموكل لحسابه الخاص
 بالنسبة لعلاقة المظهر إلیه بالغیر: -2

ي مصلحة، فیما عدا طرفي التظهیر و یقصد بالغیر في هذا المقام كل شخص ذ
خلفائها العامیین، و رغم أن القانون أجاز للوكیل أن یباشر كل حقوق المظهر الناتجة 
عن الشیك إلا أنه وضع قیدا على ذلك و هو عدم جواز تظهیر التوكیل للشیك من 

 . 3جدید إلا على سبیل التوكیل
ذا أناب غیره في تنفیذ الوكالة دون أن ووفقا للقواعد العامة في الوكالة فإن الوكیل إ

یكون مرخصا له بذلك من الموكل، كان مسؤولا عما فعله النائب كما لو كان هذا 
لأن في ذلك تجاوزا لحدود الوكالة و یكون الوكیل و نائبه في ، العمل قد صدر منه هو

شخص  هذه الحالة متضامنین في المسؤولیة أما إذا رخص للوكیل و نائبه دون تعیین
 .4النائب فلا یكون الوكیل مسؤولا إلا عن سوء إختیاره للنائب من تعلیمات

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ق م.ج:" على الوكیل أن یوافي الموكل بالمعلومات الضروریة عما وصل إلیه في تنفیذ الوكالة وأن یقدم له حسابا عنها". 577نص المادة   1
 ه".ق.م.ج على أنه: " لایجوز للوكیل أن یستعمل مال الموكل لصالح نفس 578تنص المادة   2
 .62دحماني زینب، مرجع سابق، ص   3
قد ق.م.ج.:" إذا ناب الوكیل عنه غیره في تنفیذ الوكالة دون أن یكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عما فعل النائب كما لو كان هذا العمل  580المادة   4

 صدر منه هو، ویكون الوكیل ونائبه في هذه الحالة متضامنین في المسؤولیة...".
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 مقابل الوفاء وأثر إنعدام الرصيد.الفصل الثاني: 

ره إن الشیك من المواضیع الحساسة نظرا لخصوصیتها ونظر لحجم التعامل المتزاید بها  لما یوف
عاملات وبالأخص التجاریة منها ما یؤكد إتساع نطاق إستعمال الشیك لیشمل من سهولة في الت

ئق التجار وغیرهم فهذا الإتساع في التعامل تولد معه في الوفاء إلى درجة أنه أصبح من العوا
اء الإقتصادیة في عصرنا هذا على غرار باقي الأسناد فمثلا السفتجة التي تتمیز بضمانات الوف

ئتمان في نفس الوقت على عكس الشیك الذيأكثر من الشیك هذ  ا لأن صیغتها أنها ورقة وفاء وا 
هي هو أداة وفاء فقط وهذا ما یعجزنا على أنه في حالة عدم الوفاء نكون أمام جریمة مباشرة و 

 جریمة إصدار شیك بدون رصید وهي ما سنتناوله من خلال مایلي:
المطلب ) ،مقابل الوفاء في الشیك( الأول:المطلب )ضمانات الوفاء.  الأول:المبحث 
 الإمتناع عن الوفاء بالشیك والرجوع المصرفي(.الثاني:

 للشیك(، المسؤولیة الجزائیة المطلب الأول:) حمایة الجنائیة للشیك كسند تجاري.ال الثاني:المبحث 
 الجرائم ذات الصلة بالشیك(. المطلب الثاني:)

 ول: ضمانات الوفاءالمبحث الأ 

الدین تاما بمجرد تسلیم أو تقدیم الشیك إلى المستفید فالشیك هو وسیلة الوفاء، فلا لا یعتبر الوفاء ب
یتم الوفاء به بقبض قیمته ومن ثم فلا یعتبر الدائن مستوفیا حقه إلا في الیوم وفي المكان الذي یتم 

فعلیه سیتم  1ق.ت.ج  500فیهما قبض المبلغ، وهذا ما نص علیه المشرع صراحة في المادة 
 .عرض لأحكام الوفاء بالشیك ومعرفة أهم الشروط التي یجب توفرها لصحة الشیكالت

 :مقابل الوفاء في الشيك المطلب الأول:

 تعريف مقابل الوفاء وشروطهالفرع الأول: 

 :مقابل الوفاء تعريف /1

                                                           
 .93سلیم سعداوي ، مرجع سابق، ص   1
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مقابل الوفاء في الشیك أو الرصید كما یطلق علیه عند التجار هو دین النقدي للساحب في ذمة  
البنك المسحوب علیه مساو على الأقل لمبلغ الشیك وموجود وقت إصداره وقابل للتصرف فیه 

بموجب شیك ومقابل الوفاء بهذا المعنى یفترض وجود علاقة قانونیة بین الساحب والبنك 
المسحوب علیه تجعل الأول دائنا للثاني بمبلغ من النقود على نحو یبرر له إصدار أمر إلى الثاني 

 .1بلغ معین من النقود إلى شخص ثالث هو المستفید بمجرد الإطلاعبدفع م

 :شروط مقابل الوفاء /2

 395إلتزام المسحوب علیه قبل الساحب مبلغ من النقود: یفهم من نص المادة  أن یكون محل -أ
وم ق.ت.ج على أنه یشترط أن یكون محل إلتزام المسحوب علیه قبل الساحب مبلغا نقدیا والذي یق

لساحب ل بالوفاء به للحامل مبلغا من النقود ولیس بضاعة أو خلافه نتیجة للأمر الموجه من االأو 
 إلى المسحوب علیه.

وكنتیجة منطقیة لضرورة أن یكون الحق الثابت في الشیك مبلغا نقدیا إشترطه المشرع حتى تؤدي 
لمقابل الوفاء إذن لا یكون الورقة وظیفتها الإقتصادیة بوصفها وسیلة وفاء وخلفا للدفع النقدي في ا

 .2إلا مبلغا نقدیا

یشترط أن یكون الدین یساوي على الأقل مبلغ الشیك.  :أن یكون المقابل مساویا لمبلغ الشیك -ب
ولكي یعتبر مقابل الوفاء موجودا فبالنسبة للمقابل الجزئي یعتبر مرتبة المقابل الغیر موجود، 

لجزئي بوجود المصلحة إذ یكون حقه علیه كحقه على فالحامل في هذه الحالة یعتبر المقابل ا
 .3مقابل الوفاء كاملا

لوفاء في سند وذلك بعكس مقابل ا :وفاء موجودا وقت إنشاء الشیكالمقابل أن یكون یجب  -ج
السحب الذي یجب أن یكون موجودا في میعاد إستحقاق السند، وسبب هذا الإختلاف أن الشیك 

ذا یستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، في حین سند السحب)السفتجة( یستخدم كأداة للوفاء فقط، ل
 تستخدم كأداة للوفاء والإئتمان كما تقدم.

                                                           
،آخر زیارة  https://nashashibilaw.weebly.com/ دانا النشاشیبي ، المجلة الدوریة لمكتب النشا شیبي للمحاماة ، ضمانات الوفاء في الشیك،   1

 .19:47الساعة  01/06/2021
 .40. ص 2014نیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، خلوف ربیحة، خالدي لیلة، ضمانات الوفاء بقیمة السفتجة، مذكرة ل  2
 .42خلوف ربیحة، خالدي لیلة ، المرجع نفسه، ص   3
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وهذا الشرط یقتضي أن یكون دین  :یجب أن یكون المقابل قابلا للتصرف فیه بموجب شیك -د
قق الساحب المسحوب علیه مستحق الأداء في وقت إنشاء الشیك، وأن یكون في هذا التاریخ مح

الوجود غیر متنازع علیه، وأن یكون معین بالمقدار، وقابلا للتصرف فیه بموجب شیك. فلا یمكن 
للشیك أن یؤدي وظیفته إلا إذا كان مقابل الوفاء مقدور التصرف فیه بموجب الشیك، أي لا بد أن 

یكون هناك إتفاق صریح أو ضمني بین البنك المسحوب علیه والعمیل یستطیع بمقتضاه أن 
 .1سحب ما له من دین نقدي في ذمة البنك بموجب الشیكی

ثباته  الفرع الثاني: ملكية مقابل الوفاء وا 

 :ملكية مقابل الوفاء  /1

یعتبر الحامل هو مالك للمقابل الوفاء في الشیك إستنادا إلى أن العرف إستقر على هذا الحكم لأن 
یرفع دعوى مباشرة على المسحوب ، حیث یجوز للحامل أن 2فیه تشجیع على التعامل بالشیكات

علیه وذلك لأن دعوى الساحب المتعلقة بحقه قبل المسحوب علیه تنتقل إلى الحامل منذ اللحظة 
 .3التي ینشأ فیها الشیك

 :إثبات مقابل الوفاء /2

إن عبء إثبات وجود مقابل الوفاء في حالة الإنكار إنما یقع على الساحب دون غیره فإذا أنكر 
یه تلقیه للمقابل الوفاء فإن الساحب هو الملزم بإثبات تقدیمه لمقابل الوفاء، ویثور المسحوب عل

التساؤل حول قیام المسحوب علیه بوفاء قیمة الشیك رغم عدم تلقیه لمقابل الوفاء،)على المكشوف( 
فعلى من یقع عبء الإثبات؟ الحقیقة هو أنه لا یمكن القول بأن عبء الإثبات ینتقل إلى 

علیه بإعتبار وفائه للشیك قرینة على تلقیه مقابل الوفاء إذ لا قرینة إلا بنص وهذا هو  المسحوب
الرأي الذي یذهب إلیه جانب كبیر من الفقه ولا یغیر من الأمر شیئا ورود قرار لمحكمة النقض 

الفرنسیة یقضي بنقل عبء الإثبات على عاتق المسحوب علیه إذا أن هذا الحكم إنتقده كثیر من 
فقهاء. أما في العلاقة بین حامل الشیك والمسحوب علیه فمن المهم أن نشیر إلى أن البنك ال

المسحوب علیه لا یكون ملتزما حرفیا في مواجهة الحامل إلا بقبوله للشیك كما هو الأمر في سند 
                                                           

 .504. 503عزیز العكیلي ، مرجع سابق، ص   1
 .331، ص  سابق مرجعبسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم ،   2
 .129، ص  1950ل البنوك ، والإفلاس ، مطبعة الإعتماد بشارع حسن الأكبر، مصر، محمد صالح، الأوراق التجاریة، أعما 3
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لسحب، إلا أنه ولعدم القبول في الشیك فإن المسحوب علیه لا یكون ملتزما في مواجهة الحامل ا
فإذا تقدم الحامل إلى المسحوب علیه مطالبا بالوفاء فإن البنك المسحوب علیه ملزم بالوفاء في 

بات وجود حالة توفر مقابل الوفاء لدیه أما إذا أنكر وجود مقابل الوفاء فإن الحامل هو الملزم بإث
مقابل الوفاء لدى المسحوب علیه وبطبیعة الحال لا یتیسر للحامل هذا الإثبات بدون مساعدة من 

 .1الساحب

 الفرع الثالث: مكان الوفاء وميعاد تقديم للشيك

 :مكان الوفاء  /1

اشر، یجب تقدیم الشیك للوفاء في مكان الدفع أو الوفاء المعین في السند بالتقدیم المادي المب
ق.ت.ج ونشیر 502معنى یتم التقدیم إلى إحدى غرف المقاصة وغیرها وفقا لما جاء في المادة ب

كل هذا إلى غرفة المقاصة عبارة عن تنظیم مالي داخل البنوك یتمثل دورها في تنظیم الدیون بش
ما كسریع وناجح، أو بمعنى آخر أنها تنظیم آلي یقوم بتنظیم الدیون ما بین أعضاء شبكة معینة 

 .هو الحال في البورصة وعلیه فإن تقدیم الشیك لغرفة المقاصة معناه سداد قیمته

وعلیه فالأصل یتم تقدیم الشیك في المكان المبین فیه بوصفه مكانه الوفاء، وهو من بین البیانات 
الإلزامیة في الشیك، وفي حالة عدم تعیین مكان الوفاء فإن المكان المبین بجانب إسم المسحوب 

 .2یكون هو مكان الوفاءعلیه 

  اء:ميعاد تقديم الشيك للوف  /2

ح لقد نظم المشرع أحكام تقدیم الشیك للوفاء فجعل له ضوابط زمنیة مختلفة فحمایة للحامل فس
المشرع في زمن عرض الشیك على المسحوب علیه، ولا یعد ذلك تعارضا مع المبدأ كون الشیك 

 .واجب الدفع بمجرد الإطلاع

محدد لعرض الشیك هو تجسید لكون الشیك أداة وفاء ولیس أداة إئتمان، ولذا تمتاز ومنح میعاد 
هذه المواعید بقصر مدتها ابتداءا من تاریخ إصدارها ،كما أن تحدید هذه المواعید حمایة للمظهرین 

                                                           
 .332بسام حمد الطروانة، باسم محمد ملحم، مرجع نفسه، ص    1
 ..50موزارین نادیة ، مرجع سابق، ص   2
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والملتزمین الذین یحبذون ألا یتم عرض الشیك والوفاء بقیمته في أقرب الآجال لتحریر مسؤولیتهم 
براء ذمتهمو   .1ا 

سبب كما یفید هذا التحریر المسحوب علیه إذ یمنع من تضخم الشیكات لدیه و تراكمها مما قد ی  
 له عجزا في توفیر السیولة النقدیة في آن واحد.

 ق.ن.ج: 501وتكون مواعید عرض الشیك للوفاء وفق نص المادة  -

 داء فیها.شرون یوما :إذا كان الشیك مسحوبا في الجزائر وواجب الأع -1

: إذا كان الشیك صادرا في إحدى بلدان البحر المتوسط أو أوروبا وواجب الدفع ثلاثون یوما -2
 في الجزائر.

 بعون یوما: إذا كان الشیك صادرا في بلد آخر.س -3

 من القانون التجاري على أن تقدیم الشیك إلى إحدى غرف المقاصة 502وقد نصت المادة 

بموجب  2005اء، وقد أضیفت فقرة ثانیة لهذه المادة بموجب تعدیل بعد بمثابة تقدیمه للوف
( إذ تنض هذه الفقرة على أنه " یمكن أن یتم هذا التقدیم أیضا بأیة وسیلة تبادل 05/02القانون)

 2إلكترونیة محددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما " 

یات حدیثة ظمة بإیجاد أسناد تجاریة، بكیفهذا ما یجسد أخذ المشرع بما تم إقراره في الكثیر من الأن
 على نحو السفتجة الإلكترونیة والشیك الإلكتروني.

ا ق.ت.ج على " أن تقدیم الشیك أو إجراء الإحتجاج فیه لا یمكن إجراؤهم 532وقد نصت المادة 
ذا وافق الیوم الأخیر من الأجل الذي یمنحه القانون لإتمام الإجراءات لمتعلقة ا إلا في یوم عمل، وا 
وم یبالشیك ولاسیما تقدیمه للوفاء أو تحریر الإحتجاج یوم عید رسمي، فیمتد هذا الأجل لغایة 

 العمل التالي، أما أیام الأعیاد الرسمیة التي تتخلل الأجل فإنها داخلة في حسابه.

                                                           
 .123بن داود براهیم، مرجع سابق، ص   1
 .94سلیم سعداوي ، مرجع سابق، ص   2
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ء أي وتشبه حكما بأیام الأعیاد الرسمیة الأیام التي لا یجوز فیها المطالبة بأي وفاء أو إجرا
 إحتجاج على مقتضى القوانین الجاري بها العمل".

ل، ق.ت.ج فإن الیوم المعتبر بدایة لهذه الآجال لا یدخل في حساب المه 533وكما تؤكد المادة 
 ق.ت.ج. 534وفي حالة القوة القاهرة تمدد الآجال إلى غایة زوالها وفق نص المادة 

الرصید یجب على المسحوب علیه أن ق.ت.ج أنه في حالة توفر  503وقد أوضحت المادة 
یستوفي قیمة الصك حتى بعد إنتهاء الأجل المحدد لتقدیمه، أي أن إنقضاء میعاد التقدیم للوفاء لا 

وفي مثل هذا الوضع یسقط  1یحول دون حق الحامل في مطالبة المسحوب علیه بوفاء قیمة الشیك
 . 2حق الحامل في الجوع على باقي الملتزمین

 بع: إلتزامات المسحوب عليه لتحقيق عملية الوفاء وعملة الوفاءالفرع الرا

 إلتزامات المسحوب عليه بصدد تحقيق عملية الوفاء: /1

 إن الوفاء بقیمة الشیك لا یقع صحیحا إلا إذا راعى المسحوب علیه الواجبات الأنیة:

 الشیك من العیوب. التحقق من سلامة-1

 التحقق من كفایة الرصید.-2

 3من صفة الحامل الشرعي المتقدم للوفاء و أهلیته التحقق-3

 عملة الوفاء:  /2

ق.ت.ج بنصها:" مع الإحتفاظ  507یتم الوفاء بالعملة المتداولة وفقا لما نصت علیه المادة 
بأحكام التنظیم الخاص بالصرف إذا إشترط وفاء الشیك بعملة غیر متداولة في الجزائر وجاز وفاء 

ذا لم یتم الوفاء في یوم قیمته في الأجل المحد د لتقدیمه على أساس قیمته بالدینار في یوم الوفاء وا 
التقدیم فیكون للحامل الخیار بین المطالبة بمبلغ الشیك بسعر الدنانیر في یوم التقدیم أو في یوم 

                                                           
 .31، ص 1989، المجلة القضائیة ، العدد الرابع لسنة 1982مارس  03، القضیة المؤرخة في 73279القرار رقم   1
 .124بن داود براهیم، مرجع سابق، ص   2
 .79دحماني زینب، مرجع سابق، ص   3
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الوفاء، یجب إتباع السعر الرسمي لمختلف العملات الأجنبیة التي تحرر بها الشبكات لأجل تحدید 
مة هذه العملات بالدنانیر،على أنه یمكن للساحب إشتراط حساب المبلغ الذي یدفع وفقا لسعر قی

 معین بالشیك .

فاء ولا تسري القواعد المتقدمة عندما یشترط الساحب أن یكون الوفاء بعملة معینة )إشتراط الو 
 الفعلي بعملة أجنبیة(.

ذا تعین مبلغ الشیك بعملة تحمل نفس التسمیة لكن ق یمتها في بلد الإصدار تختلف عن قیمتها وا 
 .1في بلد الوفاء فیفترض إعتماد العملة الخاصة بمكان الوفاء

 المطلب الثاني: الإمتناع عن الوفاء بالشيك والرجوع المصرفي :

نقدم أن حامل الشیك یلتزم بتقدیمه للوفاء خلال المدة القانونیة فإذا قام البنك المسحوب علیه 
الإلتزام الثابت في الشیك ، أما إذا إمتنع البنك عن الوفاء، لأي سبب من الأسباب  بالوفاء إنقضى 

فإن من حق الحامل الرجوع على الموقعین على الشیك لطالبتهم بالوفاء، لأنهم مسؤولون جمیعا 
بالتضامن عن الوفاء لحامله على أن الحامل لا یستطیع الرجوع على الضامنین إلا إذا اثبت 

 . 2نك عن الوفاءإمتناع الب

 الفرع الأول: الإحتجاج لعدم الوفاء ومعارضة الوفاء

 الإحتجاج لعدم الوفاء : /1

 516یقام احتجاج بعدم الوفاء بالشیك بنفس الطریقة المتبعة في السفتجة ، إذ تقضي المادة  
س من نف 501ق.ت.ج بوجوب تقدیم الإحتجاج قبل إنقضاء مدة الشیك الوارد ذكرها في المادة 

ذا تم التقدیم في الیوم الأخ یر جاز القانون. وذلك على أساس أن التقدیم لایثبت إلا بإحتجاج، وا 
 تحریر الإحتجاج في یوم العمل التالي له .
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الآجال  وفي حالة وجود القوة القاهرة حالت دون إقامة الإحتجاج في الآجال المقررة فإنه تمتد هذه
ة الإحتجاج دون بطء بعد زوال القوة القاهرة طبقا للمادوعلى الحاصل أن یبادر أیضا بإقامة 

 ق.ت.ج. 3و 523/2

ق.ت.ج ینظم على ید كاتب  530و529والإحتجاج لعدم الوفاء بالشیك وفقا لأحكام المادتین 
الضبط ) المحضر القضائي حالیا (، ویجب أن یشتمل الإحتجاج على النص الحرفي للشیك كما 

الإنذار بوفاء قیمة الشیك، ویذكر فیه وجود أو غیاب الملزم  یحتوي علیه من تظهیرات وعلى
بالوفاء وبیان أسباب الإمتناع عن الوفاء و العجز عن الإمضاء أو الإمتناع عنه أو مقدار ما دفع 

 .1من مبلغ شیك في حالات الوفاء الجزئي

 517 من المادة 06و 05 إما أن یكون الإخطار شفاهة وذلك بما یتضح من نص الفقرتین 
یجوز لمن وجب علیه الإخطار أن یقوم به بأي شكل كان حتى بمجرد إرسال " ق.ت.ج : 

أیام العمل الموالیة لتاریخ الإحتجاج أو الأربعه أیام الموالیة لتقدیم  إذا  10ویكون خلال  الشیك"
 إشتمل الصك على شرط الرجوع بدون مصاریف. ویجب إثبات قیامه في الأجل المحدد له، وتعتبر

هذه المهلة المرعیة إذا أرسل الإخطار خلالها برسالة، ولا یترتب على إهمال سقوط حق المهل 
ولكنه یلتزم عند الإقتضاء بتعویض الضرر المترتب عن تقصیره بشرط ألا یتجاوز هذا التعویض 

 .  2ق.ت.ج 518مبلغ الشیك المادة 

مصاریف في الشیك كبیان  ویجوز الإعفاء من إقامة الإحتجاج بمقتضى شرط الرجوع بدون
إختیاري من قبل كل الملتزمین بالشیك سواء كانوا ساحبا أو مظهرا أوضامنا إحتیاطیا،  إذ یحق 
لهؤلاء إعفاء الحامل من الإحتجاج لممارسة حق الرجوع بناءا على شرط الرجوع بدون مصاریف 

آثار الإعفاء بحسب  أو دون إحتجاج أو أي شرط آخر مماثل و ومذیل موقع علیه، بحیث تختلف
الشخص الذي أدرج هذا الشرط في الشیك،  فإذا أدرج الشرط من قبل الساحب فإن آثاره تسري 

علیه وعلى كل الموقعین على الشیك، ویعني ذلك إعفاء الحامل من تحریر الإحتجاج عند رجوعه 
كل موقع على  على أي موقع على الشیك سواء كان ساحبا أو مظهرا أو ضامنا إحتیاطیا، ذلك أن

الشیك یكون عالما بهذا الشرط وبالتالي أصبح للحامل حق الرجوع علیهم جمیعا دون أن یكون 
                                                           

الحمایة القانونیة للتعامل بالشیك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة،  سیف الدین عبد السلام،  1
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، أما إذا أدرج الشرط من قبل المظهرین أو الضامنین الإحتیاطیین 1ملزما بعمل إحتجاج بعدم الدفع
شیك سواء كانوا فإن آثاره لا تتعدى هذا الأخیر ولا تسري في مواجهة باقي المواقعین على ال

ذا قدم الحامل إحتجاجا على الرغم من الشرط الذي كتبه الساحب  سابقین علیه أو لاحقین علیه وا 
تحمل وحده مصاریفه،  أما إذا كان الشرط صادرا من أحد المظهرین أو أحد ضامني الوفاء بقیمة 

 .2الشیك فإن مصاریف الإحتجاج یجوز تحصیلها من جمیع الموقعین

 لوفاء بقيمة الشيك:معارضة ا/2

مكن المشرع الحامل أو صاحبه من إجراء معارضة على نحو ما تم تناوله في أحكام السفتجة 
في فقرتها الثانیة من  508الحیلولة بین الوفاء ومن وجد أو سرق هذا الشیك، وتنص المادة 

لا في حالة القانون التجاري الجزائري على أنه:"ولا تقبل معارضة الساحب على وفاء الشیك إ
 ضیاعه أو تفلیس حامله" ویندرج ضمن هذه الحالات أیضا:

ن لم ینص علیها المشرع صراحة. حالة سرقة ا -  لشیك فهي في حكم إضاعته حتى وا 

الة التهدید بتسلیم الشیك فهي تندرج ضمن السرقة لأنها بمثابة إكراه بما یعني شل إرادة ح -
 الساحب في أن یمنح هذا الشیك .

 .ف الإجتهاد القضائي أیضا حالة النصب والإحتیال ضمن حالات المعارضةویضی -

وبالتالي خارج هذه الحالات لا یمكن إجراء المعارضة إذا تم إجراءها رغم وجود الخطر أمكن 
للحامل أن یستصدر أمرا إستعجالیا من قاضي الأمور المستعجلة بإلغاء هذه المعارضة، حتى ولو 

ق.ت.ج بنصها:  503یة وفق ما نصت علیه الفقرة الثالثة من المادة كانت قد رفعت دعوى أصل
"فإذا رفع الساحب بالرغم من هذا الخطر معارضة لأسباب أخرى، وجب على قاضي الأمور 

المستعجلة حتى ولو في حالة رفع دعوى أصلیة أن یأمر بإلغاء هذه المعارضة بناءا على طلب 
 :تكمن في حالتین رئیسیتین هما. وبهذا نجد أن المعارضة 3الحامل..."
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 :حالة ضیاع الشیك -أ

إذا ضاع الشیك من ید الساحب أو من ید حامله وجب علیه إخطار المسحوب علیه وأمره بعدم 
ب الوفاء، وقد عرف الضیاع بأنه فقد حیازة الشيء بسبب غیر إرادي، وبالتالي إذا قام المسحو 

ءت ق دون أن یجري معارضة برئت ذمته، وهذا ما جاعلیه بالوفاء بقیمة الشیك الضائع أو المسرو 
 ."ق.ت.ج بنصها:"من أوفي قیمة الشیك بغیر معارضة،عد وفاؤه صحیحا 506به المادة 

 :حالة إفلاس الحامل -ب

 تعود هذه الحالة الثانیة التي یمكن فیها لمالك الشیك سواء كان ساحبا أو حاملا من إجراء
ار المترتبة على الإفلاس غل ید المفلس عن التصرف في المعارضة، وهذا لأن من أهم الآث

دارة م وجوداته أمواله، وبالتالي سیحل وكیل التفلیسة محل المفلس في تحصیل ما له أداء ما علیه وا 
 كلها.

حوب وبالتالي سیكون في مثل هذا الوضع الحق لوكیل التفلیسة من إجراء المعارضة وبالتالي المس
 .المفلس، طالما أن یده قد غلت عن التصرف في أمواله علیه بعد الوفاء للحاصل

ن لأفإذا قام المسحوب علیه بالوفاء للحامل دون إجراء معارضة كان وفاؤه صحیحا ومبرئا لذمته 
 .التقصیر كان من جهة وكیل التفلیسة أو ممن له مصلحة

اء، فحتى حالة وفاة وبالتالي تكون هذه أهم الحالات التي یمكن فیها إجراء المعارضة بعدم الوف
الساحب أو فقده لأهلیته إفلاسه بعد إنشاء الشیك، فلا یعد ذلك من حالات المعارضة إذ یبقى 

 .1ق.ت.ج 504الشیك صحیحا وملزما للمسحوب علیه تجاه الحامل وفق نص المادة 

 والرجوع المصرفي الفرع الثاني: عوارض الدفع

 يدة:عوارض دفع الشيكات طبقا للتعديلات الجد /1
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من خلال  16مكرر 526مكرر إلى  526مفهومها: قد نظمها المشرع الجزائري في المواد من -1
للقانون التجاري، والمقصود بعوارض دفع الشیكات هنا تلك الأسباب أو  2005/05/06تعدیل 

لتي الحالات الواقعة لدى البنوك والمؤسسات المالیة المؤهلة قانونا بفتح الأرصدة للأشخاص وا
 ول دون الوفاء الفوري بقیمة الشیك المقدم لدیها، على أساس عدم وجود رصید مقابل لقیمةتح

ل الشیك قائما وقابلا للصرف، أو كان الرصید أقل من قیمة الشیك المقدم للمسحوب علیه من أج
الوفاء بمبلغه، أو كان یتدخل الساحب شخصیا ویمنع المسحوب علیه )البنك( من صرفه، فكل 

لات تدخل ضمن ما اصطلح علیه التعدیل الجدید للقانون التجاري"بعوارض الدفع" هذه الحا
 01مكرر 526وتستطیع أن نقول كذلك: موانع الدفع أوالوفاء، وفي هذا الصدد تلزم المادة 

ق.ت.ج المسحوب علیه في إطار جملة المسؤولیات التي تقع على عاتقه بخصوص وسائل 
 .الدفع

الدفع: إذا متى وجدت أحد عوارض الدفع بأن حالت دون دفع قیمة إجراءات تسویة عوارض -2
الشیك من طرف المسحوب علیه فإننا نكون بصدد جنحة إصدار شیك بدون رصید یعاقب علیها 

( نجده قد منح 02-05قانون العقوبات، إلا أن المشرع الجزائري من خلال التعدیل الجدید )
ة عارض الدفع ،وكأن المشرع عامله على أساس أنه الساحب مرتكب الجنحة أجلا إضافیا لتسوی

مدین بدین عادي، یتطلب إجراءات إستعجالیة لسداده، وهذا یعني وقف تحریك الدعوى العمومیة 
 .1إلى حین التأكد من حصول التسویة في الآجال المحددة لها

 :الرجوع المصرفي وتضامن الملتزمين بالشيك /2

المسحوب علیه عن الوفاء، كان من حقه أن یرجع على جمیع حتى أثبت الحامل إمتناع البنك 
 الضامنین لمطالبتهم بالوفاء، لأنهم مسؤولون جمیعا بالتضامن عن الوفاء لحامل الشیك، وفق

 .ق.ت.ج 515المادة 
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والحامل یطالب الملتزمین عن الوفاء بأحد طریقین، فإما أن یتبع طریق إقامة الدعوى أو یلجأ إلى 
المباشر عن طریق دائرة الإجراء، وفي كلتا الحالتین تطبق الأحكام السابق ذكرها  طریق التنفیذ

 . 1ق.ت.ج 519عند بعث الرجوع في سند السحب وفق نص المادة 

ي جمیع فإذا إختار الحامل أحد الملتزمین، أو إستوفى عن مبلغ الشیك وفوائده القانونیة وتتمثل ف
 وغیر ذلك من نفقات كنفقات المراسلات ورسوم الدعاوىمصاریف الإحتجاج والإخطارات الصادرة 

 ق.ت,ج  كان من حق هذا الملتزم أن یرجع 520وغیرها، المادة 

على المسؤولین في مواجهته لیطالبهم بكل المبالغ التي قام بدفعها لحامل الشیك، لأن كل ملتزم 
ولكن إذا قام بالوفاء ساحب ضامن للملتزمین اللاحقین له و مضمون من الملتزمین السابقین علیه. 

نما هو یضمن جمیع الملتزمین،  الشیك، فإنه لا یرجع على أحد، إذ لا یضمنه أحد من الملتزمین وا 
ولذلك فإن وفاءه یبرئ ذمم جمیع الملتزمین، ومع ذلك یستطیع الساحب مطالبة البنك المسحوب 

لوفاء لدیه، لأن ذلك یخالف عقد علیه بالتعویض إذا إمتنع عن دفع قیمة الشیك رغم وجود مقابل ا
حساب الودائع النقدیة المبرم بین الساحب والبنك، والذي یلتزم البنك بمقتضاء بوفاء الشیكات التي 

، وتجدر الإشارة إلى أنه لا  2یسحبها علیه الساحب مادام لدیه مقابل وفاء یكفي لدفع مبالغها
تعلق بالدعوى الأصلیة المترتبة على الحق یترتب على سقوط حق الحامل أو المظهرین أثر فیما ی

الذي من أجله سحب الشیك أو المظهر لأن تحریر الشیك لا یترتب علیه التجدید فلا یكون لسقوط 
 497ق.ت.ج كما أجازت المادة  535حق الحامل أي أثر في الدعوى التي یسببها التسلیم المادة 

یة بشرط أن یكون الضمان بخلاف ق.ت.ج ضمان الوفاء بقیمة الشیك بصفة كلیة أو جزئ
 الساحب والمسحوب علیه .

 498ویعتبر الضمان حاصلا بمجرد توقیع الضمان بقوله الضمان على وجه الشیك المادة 
ق.ت.ج ویلتزم الضامن بما یلتزم به الشخص المضمون ولذلك یجوز للحامل الرجوع على 

وفاء، أو الضامن الإحتیاطي لمبلغ الضامن الإحتیاطي في حالة عدم قیام الشخص المضمون بال
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الشیك فإنه یكتسب الحقوق الناتجة من الشیك تجاه المضمون، والملتزمین تجاه هذا الأخیر 
 .1ج .ق.ت 499بمقتضى الشیك الفقرة الأخیرة من المادة 

 لفرع الثالث: توقيع الحجز التحفظي والسقوط والتقادما

 توقيع الحجز التحفظي:   /1

ق.ت.ج على أنه یجوز لحامل الصك المحتج علیه فضلا عن الإجراءات  536أشارت المادة 
المقررة لممارسة دعوى الضمان,، أن یحجز بمقتضى إذن من القاضي على المنقولات المملوكة 
امل للساحب والمظهرین والضامنین لهم، والحجز وسیلة من وسائل الحمایة التي أسندها المشرع لح

حق الحجز عن طریق إستصدار أمر صادر في ذیل العریضة، والوصول السند التجاري، وأورد له 
 ."حتى لبیع أملاك المحجوز علیه وفق الإجراءات المقررة قانونا " المزاد العلني

 :ق.إ.م.إ 183وقد أورد المشرع كذلك من خلال نفس المادة 

 .ممارسة إجراءات دعوى الضمان - 

 .2ظهرین وحتى الضامنین لهمإتخاذ إجراءات تحفظیة تجاه الساحب والم- 

 السقوط والتقادم: /2

د به: " سقوط حق الحامل في الرجوع المصرفي على الملتزمین بالشیك جزاءا السقوط: یقص -أ
حق الحامل لإهماله الإلتزامات القانونیة الملقاة على عاتقه ومرور مواعیدها". فهو العقوبة التي تل

 ها علیه المشرع لإستیفاء مبلغ الشیكالذي یهمل القیام بالواجبات التي فرض

إذ یعتبر الحامل مهملا ویتعرض لسقوط حقه في على الضامنین إذا لم یقدم الشیك للوفاء خلال 
المیعاد القانوني الذي حدده المشرع،أو قدمه ولم یقم بإثبات إمتناع البنك عن الوفاء بعمل إحتجاج 

 .3انوني لتقدیم الشیكعدم الوفاء أو ما یقوم قبل إنتهاء المیعاد الق
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 .522عزیز العكیلي ، مرجع سابق، ص  3
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ویقتصر السقوط على الحامل دون المظهرین لأن القانون لا یفرض على المظهر سوى الإلتزام 
 بإرسال الإخطار الذي تلقاه المظهر إلیه إلى مظهره السابق ولا یترتب عن هذا الإهمال سوى

قا لنص المادة تعویض المترتب عن تقصیره بشرط أن لا یتجاوز هذا التعویض مبلغ الشیك وفال
 ق.ت.ج في فقرتها الأخیرة. 517

نما یلحق الملتزم الموفي لقیمة الشی ك في ولا یقتصر السقوط على رجوع الحامل على الملتزمین وا 
رجوعه على الملتزمین الآخرین لكونه تنتقل إلیه صفة الحامل بما فیها من حقوق وما علیها 

 .إلتزامات

ل الحامل بهذا المفهوم یعد مقررا  بحسب الأصل لمصلحة كما أن السقوط كجزاء صرفي عن إهما
المدین الصرفي الذي یجوز له التمسك به في مواجهة الحامل في أي مرحلة من مراحل دعوى 
الرجوع الصرفیة، فالسقوط دفع موضوعي ینصرف إلى موضوع الحق ولیس من قبیل الدفوع 

السقوط  ضي، وهكذا فإن القاضي لا یملك إثارةالتشكلیة التي تلزم إحترام الإجراءات الشكلیة للتقا
 من تلقاء نفسه بل ذلك مقرر لمصلحة الخصم وحده الذي له أن یتنازل عنه.

فإن الهدف من نظام السقوط الصرفي هو محاولة إقامة نوع من التوازن لمصالح أطراف الشیك 
 ول بحمایةبین الحامل للشیك والمدین الصرفي، ذلك أنه إذا كان المشرع قد متع الأ

صرفیة من لحظة إنشاء الشیك ورسم له السبل القانونیة الإقتضاء حقه فیه، فإنه یكون من العدل 
بالمقابل عدم تحمیل المدین الصرفي وزر إهمال الحامل إتباع الإجراءات القانونیة الرامیة إلى 

مصلحة المدین الحفاظ على حقه في مقابل وفاء الشیك والتراخي فیها بدون وجه حق، إضرارا ب
 .1الصرفي

ذ المشرع الجزائري بنفس القواعد التي أقرها القانون الموحد الخاص بالشیكات التقادم: أخ -ب
 :ق.ت.ج على أنه 527الصادرفي "جنیف"، ونصت المادة

ضي تسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرین أو الساحب أو الملتزمین الآخرین بم - 
 .إنقضاء مهلة التقدیمأشهر من تاریخ  06

                                                           
 .309.310حداد فاطمة، مرجع سابق، ص   1
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أعوام محسوبة من تاریخ  03تسقط بالتقادم دعوى حامل الشیك على المسحوب علیه بمضي  - 
 .إنقضاء مهلة تقدیم الشیك

و قدمه ثم ولا تسقط بمرور المواعید السالفة الدعوى على الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء، أ  -
ة لتزمین الذین حصلوا إثرغیرعادل، أي أنه في حالسحبه كلا أو بعضا، والدعاوى على سائر الم

وفاء سقوط الحق أو التقادم فإنه یبقى الحق في رفع الدعوى على الساحب الذي لم یوافر مقابل ال
 أوعلى غیره من الملتزمین الذین حصلوا على إثرغیرعادل.

لمتعلقة بأسباب إنقطاع ومن الجدیر ذكره بأنه تسري على الشیك القواعد المتعلقة بتقادم السفتجة وا
حتساب المدة ضمن المداد   1ق.ت.ج. 464-461التقادم وصفه وآثاره وا 

 المبحث الثاني: الحماية الجنائية للشيك كورقة تجارية:

لمعاملات، اأظهرت الأهمیة الباللغة للشیكات في الحیاة الإقتصادیة والمالیة، والدورالذي تؤدیه في  
ا بأداء جاریة والمدنیة ،ضرورة توفیر حمایة فعالة لها ضمانا لقیامهلا سیما في مجال الأعمال الت

لنقود، وظائفها الإقتصادیة والمالیة بصفة خاصة، وظیفتها كأداة وفاء في المعاملات، تقوم مقام ا
 فمن الملاحظ أن إعتبارالشیك كأداة وفاء مثل النقود، دفع بعض الأفراد إلى إساءة إستعمال

 صل عن طریقها إلى الإستیلاء على أموال الغیر، وذلك بتحریر شیكات لیسالشیكات، بغیة التو 
 .لها مقابل وفاء لدى المسحوب علیه

وحمایة لذلك إتجه المشرع إلى تجریم فعل إصدار شیك بدون رصید وتدعیم هذا التشریع بالجزاء 
بین  وبیان الجنائي، وبهذا جعله جریمة قائمة بذاتها. وهو ما سنحاول شرحه من خلال المطل

 2الاجراءات الجزائیة لها.

 :المطلب الأول: المسؤولية الجزائية للشيك

                                                           
 .103سلیم سعداوي، مرجع سابق، ص  1
ك بدون رصید، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي بونعامة، صبرینة مزیان بطاهر مزیان، محمد خلیل جلاب، جریمة إصدار شی  2

 . 08، ص 2015خمیس ملیانة، 
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لقد عرفت معظم التشریعات العربیة الرصید بأنه مبلغ من النقود لدى البنك موضوع رهن تصرف 
الساحب بموجب إتفاق صریح أو ضمني فیما یبنهما، ووضع المسحوب علیه هذه النقود هذه رهن 

و ما یخول لهذا الأخیر حق إصدار أمر للمسحوب علیه لصالح المستفید، و تصرف الساحب وه
نقل ملكیة الرصید في حدود مبلغ الشیك إلى  یترتب على إصدار شیك وتسلیمه للمستفید، 

المستفید، كما یترتب على تظهیره نقل ملكیة الرصید إلى المظهر إلیه، وتعتبر جریمة إصدار شیك 
حدیثة في غالبیة القوانین العربیة بشكل عام، وقد نص علیها المشرع بدون رصید من الجرائم ال

صدار  الجزائري في قانون العقوبات في القسم الثاني من الفصل الثالث تحت عنوان النصب وا 
. فالضرورات العملیة التي صاحبت التعامل بالشیك دفعت المشرع إلى سن 1شیك بدون رصید

 .2و كفل هذا التعامل بخاصتي السرعة والثقة والإئتمانقواعد قانونیة كانت الغایة منها ه

، المعدل  06/05/2005المؤرخ في   05/02من القانون رقم  06مكرر 526 نصت المادة
، المتضمن القانون تجاري, على أنه "  26/09/1975المؤرخ في  75/59والمتمم للأمر الرقم 

ي فحالة عدم القیام بتسویة عارض الدفع تباشر المتابعة الجزائیة طبقا لقانون العقوبات، في 
المذكورة أعلاه مجتمعة  04مكرر 526و  02مكرر 526الآجال المنصوص علیها في المادتین 

كرر م  526"، یفید هذا النص أن المتابعة الجزائیة المقررة في قانون العقوبات بموجب المادتین 
لك القیام بالتسویة المذكورة خلال ت معا، وبالتالي فإذا تمكن الساحب من 04مكرر   526و  02

حلا مالآجال، توخى بذلك خطر متابعته جزائیا، بینما إذا تخلف عن إجراء هذه التسویة كان بذلك 
 للمتابعة الجزائیة عن إصدار الشیك بدون رصید وفق قواعد قانون العقوبات.

الشارع للقاضي السلطة والغایة من تقریر إجراءات التسویة قبل المتابعة الجزائیة هو إعطاء 
لإستخلاص قرینة عن سوء نیة الساحب في إصدار الشیك، إذ یعتبر هذا الأخیر سيء النیة في 

 .3نظر القضاء إذا لم یقم بإجراء تسویة عارض الدفع قبل إنتهاء المهل القانونیة المحددة

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات قانون العقوبات على أنه: "  374/01وقد نصت المادة 
بسوء نیة شیكا لا یقابله رصید قائم وقابل للصرف أو كان كل من أصدر  قیمةوبغرامة لا تقل عن 

                                                           
 .20سامیة معمري، مرجع سابق، ص   1
علوم السیاسیة، أغلیس بوزید، منازعات الشیك في القانون الجزائري دراسات تحلیلیة على ضوء القانون التجاري وقانون العقوبات، كلیة الحقوق وال  2

 .64،ص asjpجامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
 .69أغلیس بوزید، المرجع نفسه، ص  3
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الرصید أقل من قیمة الشیك أو قام بسحب الرصید كله أو بعضه بعد إصدار الشیك أو منع 
 .1قانون التجاري الجزائري  537/04المسحوب علیه من صرفه، وهو ما نصت علیه المادة 

 الشرعي للجريمة()الركن  جريمة إصدار شيك بدون رصيدالفرع الأول: 

: یقصد بالركن الشرعي وجود نص عقابي خاص یعاقب على إرتكاب فعل معین الركن الشرعي-1
ق.ع.ج مثلا، هي الركن الشرعي الخاص بجریمة إصدار شیك بدون رصید إذ أنها  374فالمادة 

قیمة الشیك أو عن تنص صراحة:" یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 
فتتخذ صورا مادیة  ، وتتحقق الجریمة بالفعل الصادر عن الشخص،2قیمة النقص في الرصید"

وهذا ما یؤدي بالمشرع للتدخل معینة ، وتختلف     الأفعال المادیة بإختلاف نشاطات الأشخاص، 
عنها بموجب نص لتحدید فئة الأفعال الضارة أو الخطرة على سلامة أفراد المجتمع، بحیث یعاقب 

الجرائم  قانوني جزائي یجرم هذه الأفعال ویحدد من یأتي على إرتكابها، فعلیه فالقانون الذي یحدد
ویضع لها عقابا هو قانون العقوبات كون أن لا وجود للجریمة دون نص قانوني .ویقصد بالركن 

عقوبات على أنه:" لا الشرعي الصفة الغیر مشروعة والتي نصت علیها المادة الأولى من قانون ال
 جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر قانون( .

و مبدأ الشریعة هو ذلك المبدأ الذي یقوم بحصر الجرائم والعقوبات في نصوص القانون فهو الذي 
یقوم بتحدید الأفعال التي تعبر عن الجرائم وذلك بتبیان أركانها وبذلك یقوم بفرض عقوبات على 

لأفعال(، وعلى القاضي تطبیق ما یضعه المشرع من قواعد في هذا الشأن، ذلك )أي على تلك ا
 .3فلا یستطیع القاضي تجریم فعل معین إلا إذا وجد نصا على ذلك

من قانون العقوبات على أنه:" یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس  3مكرر  16كما نصت المادة 
در شیكا أو أكثر أو إستعمل دج كل من أص 500.000دج إلى 100.000سنوات و بغرامة من 

 374بطاقة الدفع رغم منعه من ذلك، دون الإخلال بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في الماده 
 .4من قانون العقوبات"

                                                           
تغانم، بن حمیدي محمد الأمین، جریمتي النصب وإصدار شیك بدون رصید، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مس  1

 .42، ص 2020
جنحة إصدار شیك بدون رصید، دراسة مقارنة مع أهم التعدیلات التي دخلت علیها، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، بن أجعود فاطمة،   2

 .10، ص 2006-2003، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر ،14دفعة
 .67، 66موزارین نادیة، مرجع سابق، ص  3
، 01العدد  05د منه في ظل التعدیلات الجدیدة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد سعدي الربیع، جریمة الساحب للشیك والمستفی  4

 .741،ص 2020جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 
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كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد نص على تجریم فعل إصدار شیك بدون رصید في كل من 
لمادة انفسها مضیفا في القانون التجاري حسب نص  القانونین التجاري وقانون العقوبات، وبالعقوبة

بأن مرتكب جنحة إصدار الشیك بدون رصید، لا یستفید من الظروف المخففة المقررة  540
من قانون العقوبات، عدا حالتي إصدار وقبول شیك بدون مقابل وفاء، كما أضاف  53بالمادة 

من  08وق الوطنیة المبینة في نص المادة القانون نفسه عقوبات تبعیة تتمثل في الحرمان من الحق
اري، من القانون التج 441قانون العقوبات، سواء بصفة كلیة أو جزئیة، كما إستوجبت ذلك المادة 

 وقد أجازة الحكم على المتهم المدان بعقوبة حظر الإقامة كعقوبة تكمیلیة.
صدار شیك بدون رصید ولعل هذا التكرار الذي قصد المشرع من خلال النص على تجریم فعل إ

والعقاب علیه في القانون التجاري بعد تناولها في قانون العقوبات وهو في حقیقة الأمر تأكید من 
قبله على الحمایة الجنائیة، التي أراد أن یقررها حمایة للشیك في حد ذاته باعتباره أداة وفاء تجري 

 1مجرى النقود في المعاملات.
 إصدار شيك بدون رصيد والمعنوي للجريمة الفرع الثاني: الركن المادي

 الركن المادي: -2
یتمثل الركن المادي بصور الفعل الذي تقوم به جریمة إصدار شیك بدون رصید و یتمثل في 

 عنصرین:
 أولا: إصدار الشيك:

 .والمستفید الإنشاء: وهو مجرد تحریر الشیك وكتابته بأن ملئت فراغاته المتعلقة بالمبلغ والتاریخ أ.

الإصدار: ویقصد به تسلیم الشیك للمستفید ما یعني طرحه للتداول، ویقصد بالتسلیم أي  ب.
التسلیم الفعلي أو الحقیقي، وبالتالي تتم المعاقبة على الإصدار دون الإنشاء الذي یعد بمثابة 

 .2أعمال تحضیریة سابقة على الإصدار

جرامي، إذ به یتم طرحه للتداول، وهذا وتتم الجریمة بمجرد إصدار الشیك فهو بدایة النشاط الإ
عن فعل التسلیم، كما أنها لا تقوم بمجرد  یعني أن الجریمة لا تقوم بأي فعل سابق أو لاحق

نما یعتبر ذلك من قبیل الأعمال التحضیریة التي لا  تحریر الشیك أو إنشائه والتوقیع علیه، وا 

                                                           
 .13صبرینة مزیان بطاهر مزیان، محمد خلیل جلاب، مرجع سابق ، ص  1
 .117بن داود براهیم، مرجع سابق، ص  2
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ستفید بل قد یسلمه لوكیله فیعد الشیك یعاقب علیها. كما لا یشترط أن یتم تسلیم الشیك للم
ذا قام الساحب بتسلیم الشیك لوكیله للإحتفاظ به لمدة معینة فهذا حیازة ناقصة  مطروحه للتداول، وا 

وبالتالي لا تقوم الجریمة في حال عدم وجود الرصید، لأن الوكیل لا یعتبر من الغیر كما أن 
ریمة تقوم بإرسال الشیك للمستفید عن طریق البرید، حیازته تعتبر إمتداد لحیازة الساحب، ولكن الج

ولكن التساؤل الذي یثور في هذه الحالة یتعلق بالزمن الكافي حتى یعتبر الشیك مطروحا للتداول، 
وبالتالي قیام الجریمة، فهل یلزم تسلیم المستفید للشیك، أم یكفي إخراج الشیك من حیازة الساحب 

یداعه لدى البرید، نقسم إلى وللإجابة 1وا   :عن هذا التساؤل إختلف الفقه حول ذلك وا 

م القانون الرأي الأول: عدم تحقق الجریمة إذا لم یتسلم المستفید الخطاب، لأنه بالرجوع لأحكا - 
البرید  المدني فإن الرسالة بمحتواها تبقى ملكا للمرسل إن لم یتسلمها المرسل إلیه كما أن مصلحة

 .بل وصوله للمرسل إلیهتجیز للمرسل سحب ما أرسله ق

تسلیمه یقر هذا الإتجاه أن الجریمة تقوم بمجرد إخراج الشیك من حیازة الساحب و  الرأي الثاني: -
أي إجراء للمستفید أول إرساله إلیه، وذلك إستنادا إلى أن الإصدار یتحقق بتسلیم الشیك للغیر أو ب

 یم عن طریق البرید.بإمكانه أن یؤدي للتخلي عنه دون إمكانیة إرجاعه كالتسل

وینبغي لقیام فعل الإصدار أن یتم إعطاء الشیك وتسلیمه للمستفید بفعل إرادي من قبل الساحب 
الذي تتجه إرادته للتخلي عن الحیازة الكاملة للشیك، ویشترط أن یكون التسلیم نهائیا ولا رجعة فیه 

 .2فلا یدخل ضمن  هذا التسلیم النهائي التسلیم على سبیل الودیعة

الآثار المترتبة لإنتقال ملكیة الرصید للحامل: مما لا شك فیه أن الإعتراف للحامل بحق الملكیة  -
على الرصید لدى البنك بمجرد إصدار الشیك لفائدته، یعد من أهم أوجه الحمایة التي تقرر للحامل 

محل النقود، وطبقا وللحاملین الآخرین، وبالتالي تدعیم مصداقیة الشیك في كونه أداة للوفاء تحل 
لهذا الحق یمكن للمستفید اللجود للبنك للوفاء بقیمة الشیك دون أي إشكال وبهذا ینحل الدین 

 .3الصرفي بمجرد الوفاء وینحل كل من الساحب والمسحوب علیه من الدین الصرفي

                                                           
 .21.22رجع سابق، صسامیة معمري، م  1
 .43بن حمیدي محمد الأمین، مرجع سابق ، ص  2
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 :ثانيا: عدم وجود مقابل الوفاء)عدم وجود رصيد(

د لدى المسحوب علیه موضوع رهن تصرف الساحب بناء الرصید كما أشرنا سابقا هو مبلغ النقو 
على إتفاق صریح أو ضمني هذا الوضع هو الذي یخول للساحب سلطة إصدار الأمر إلى 

المسحوب علیه بأداء مبلغ الرصید أو جزء منه. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه لا محل للجریمة ولا 
نع ویأخذ عدم وجود الرصید الكاف  1دم المقابل،للعقوبة إذا كان الساحب هو المستفید من الشیك وا 

 :ق.ع.ج وسنوجز هذه الصور في ما یلي 374/01ثلاث أشكال المنصوص علیها في المادة 

 عدم وجود رصيد قائم وقابل للصرف:أ.

هذه الصورة هي الأكثر شیوعا في جرائم الشیك وتعتبر الصورة المثلى لجریمة اصدار شیك بدون 
بل أن یكون موجودا حین الإصدار وقابلا للصرف، ومساویا لقیمة الشیك رصید ویشترط في المقا

 .2على الأقل

حالة الإنعدام الكلي للرصید وقت إصدار الشیك: هاته الصورة تفترض أن الساحب غیر دائن  /1
للمسحوب علیه في حینأن القانون یستوجب أن یكون الرصید في حساب الساحب قائما وقابل 

ستمرار وجوده إلى غایة الوفاء بقیمة الشیك، لأن الجریمة تقوم إذا للتصرف وقت إصدار  الشیك وا 
إنعدم الرصید وقت إصدار الشیك أو عند تقدیمه للسحب بصرف النظر عن التاریخ الذي یحمله 
الشیك لأنه مستحق الأداء بمجرد الإطلاع، بمعنى أنه یجب أن یكون الرصید قائما قبل طرح 

الناحیة العملیة فإنه یكفي أن یكون الرصید موجودا عند المخالصة، وقد  الشیك للتداول، أما من
تتحقق الجریمة بصورة أخرى إذا كان الرصید قائما لكنه غیر قابل للصرف بسبب الحجز مثلا، 

لا إنتفت مسؤولیته وطالما أن الشیك واجب الدفع لمجرد الإطلاع فعل  ویشترط هنا علم الساحب وا 
وجود هذا المقابل قبل إصداره للشیك لأن المستفید منه قد یتقدم مباشرة الساحب أن یعمل على 

  3للبنك بعد تسلمه الشیك لإستیفاء قیمته.
الإنعدام الجزئي للرصید: كما سبق وأن أشرنا إلى بیان شروط الوفاء أن یكون الرصید مساویا  /2

نعدم كلیا، وكان الأجدر على الأقل لقیمة الشیك، وعلیه في الرصید المنتقص یعد في حكم الم

                                                           
 .743سعدي الربیع، مرجع سابق، ص  1
 .23سامیة معمري، المرجع نفسه ، ص  2
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من مبلغ  50%لیست كنسبة  01% بالمشرع الجزائري تحدید مقدار النقص، فإذا كان نسبة النقص
 .1والمحاكم تستند إلى قیمة نقص من أجل تبرئة المتهم أو إدانته ،الشیك

لیدیة غیر أن المتتبع لتطور المنظومة القانونیة المتعلقة بالشیك یلاحظ أن أغلب المفاهیم التق
المتعلقة بقیام الجریمة لا سیما في الصورة المذكورة أعلاه وبالتحدیث في حالتي عدم وجود الرصید 

أو كان الرصید غیر كاف أن مسؤولیة الساحب لا تقوم إلا بعد رفض تسویة عارض الدفع كما 
و  2 مكرر 526سبق وقد أشرنا إلیه في الآجال المجتمعة المنصوص علیها في أحكام المادتین 

 .2المتضمن تعدیل القانون التجاري 05/02من القانون  4مكرر  526

كما ذهبت المحكمة العلیا إلى إعتبار الحساب المغلق في حكم إنعدام الرصید وهذا القرار الصادر 
 3.)824276ملف رقم  ( 31/05/2012عن قسم الجنح والمخالفات ب

د من ذلك أن الرصید كان موجود بأكمله لكن أن والمقصو  :سترداد مقابل الوفاء كليا أو جزئياإب.
یتم عرض الشیك من الحامل على المسحوب علیه قام الساحب باسترداده كلیا أو جزئیا منه، ولا 

یمكن أن یكون الوفاء تاما لعدم كفایة الجزء المتبقي وما إقرار العقوبة في مثل هذه الحالة إلا 
وحتى یكون محل ثقة ولأجل ألا یحجم الأشخاص عن لإضفاء الحمایة على الحامل وعلى الشیك، 

 .4إستعماله كأداة تحل محل النقود

: تتحقق الجریمة في هذه الصورة عندما یقوم الساحب منع المسحوب عليه من صرف الشيكج. 
بإصدار شیك طواعیة في الوقت الذي كان فیه الرصید قائما وقابلا للصرف، ثم یصدر أمرا إلى 

م دفع قیمته للمستفید ولو كان الأمر بسبب مشروع، فإذا فعل ذلك یكون قد المسحوب علیه بعد
رتكب الركن المادي للجریمة لأنه لا یجوز للساحب بأي حال من الأحوال ومهما  إمتنع عن الدفع وا 
حصل من أن یصدر هذا الأمر وعلة ذلك تكمن في أن المشرع یحمي الشیك في التداول، فسحب 

 .5ید یعتبر وفاء كالوفاء بالنقود بسواءالشیك وتسلیمه للمستف

                                                           
 .24معمري سامیة، مرجع سابق ، ص  1
 .744سعدي الربیع، مرجع نفسه ، ص   2
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من قانون العقوبات والتي ورد فیها:".. منع  374/01عتمدتها المادة إورغم الصیاغة التي 
لك المسحوب علیه من صرفه..." توحي هذه العبارة بأن الحالة التي یتم فیها حبس الرصید، هو ذ

 خلال تجمید الرصید المطابق له، إلا الأمر الذي یكون موضعه المنع من سداد قیمة الشیك، من
أن هذا الوصف لا یصدق أیضا على كل إجراء یجعل الرصید غیر ممكن التصرف فیه، مثل منح 

المسحوب علیه أجلا بشأن الدین الذي حرر الشیك لأجله، مما یجعله غیر مستحق الأداء أو 
 .التجمید التام للحساب الموجود لدى المسحوب علیه

الجزائري المعارضة في دفع قیمة الشیك في حالتي ضیاع الشیك وتفلیس حامله، في وأباح المشرع 
ق.ت.ج في الفقرة الثانیة منها، وعلى هذا الأساس قضت المحكمة العلیا بأنه لا  503نص المادة 

یمكن للساحب المعارضة في دفع الشیك إلا في الحالتین المنصوص علیهما في المادة سابقة 
فلاس حاملهالذكر وهما فقدا  .1ن الشیك وا 

ي كما أخذ القضاء بفكرة المعارضة في دفع قیمة الشیك في حالة سرقة الشیك، غیر أنه متشدد ف
ك في قبولها، وهكذا قضت المحكمة العلیا بأنه:" إذا كان من الجائز المعارضة في دفع قیمة الشی

 ."السرقةحالة السرقة، فإن هذا موقوف على تقدیم الدلیل القاطع على قیام 

وأضافت في قرار آخر أنه:" لا یكفي الإدعاء بسرقة الشیك لتبریر إصدار أمر للمسحوب علیه 
نما یتعین على المدعي تقدیم الدلیل القانوني  القاطع المؤكد للإدعاء، والمتمثل  بعدم الدفع، وا 

 ."2أساسا في حكم قضائي نهائي یقضي بالإدانة من أجل السرقة

یواجه بها المنع من الوفاء فإنه وبحسب تعلیمات البنوك لأعوانها، ینبغي أن یتم أما الكیفیة التي 
 توجیهه كتابة أوأن یتضمن إشارة إلى المواصفات الأساسیة للشیك المعترض على وفائه، رقمه،

 .3مبلغه، تاریخ ومكان إنشائه، المستفید منه وبیان سبب المعارضة
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 :الركن المعنوي-3

بدون رصید تقوم بتوفر القصد الجنائي لدى الساحب ذلك أن الجریمة لا إن جریمة إصدار شیك 
ترتكب بخطأ أو إهمال، فهي تعتبر من الجرائم المقصودة، وعلیه لقیام هذه الجریمة یجب توفر 

 .1سوء النیة

سوء النیة في جریمة إصدار شیك بدون رصید": لقد إختلفت  "موقف الفقه من تفسیر عبارة -أ
صد ة في تفسیر عبارة سوء النیة فذهب البعض إلى القول بأنه لابد من توافر القالآراء الفقهی

غبة الخاص لقیام هذه الجریمة, بحیث یترجم ذلك من خلال اتجاه ارادة مصدر الشیك التدلیس والر 
لقیام  في الاضرار بالمستفاد اضافة الى عنصرین العلم والارادة, علیه في المشرع یعتد بنیة خاصة

ان جریمة، ولكن هذا الموقف أدى لإفلات مجرمي الشیك دون رصید من طائلة الجزاء لأنه كهذه ال
 .یتعذر إثبات سوء النیة

 .2في حین ذهب الرأي الآخر إلى الإكتفاء بتوفر القصد العام، والمتمثل في العلم و الإرادة

ن رصید من موقف القضاء الجزائري من تفسیر عبارة سوء النیة: جریمة إصدار شیك دو  -ب
الجرائم العمدیة التي تتطلب توافر القصد العام الذي یقوم على عنصري العلم والإرادة، ومعنى ذلك 

علم الساحب لحظة سحب الشیك بعدم توفر الرصید أو عدم كفایته، أي إتجاه نیة الساحب إلى 
قابل الوفاء كله عدم الوفاء بقیمة الشیك فبالرغم من علمه بأنه أصدر شیكا للغیر یذهب ویسترد م

أو بعضه، أو یقوم بتوجیه أمر للمسحوب علیه بعد إیفاء مقابل الشیك، لذا فجریمة إصدار شیك 
دون رصید تتحقق بتوجهه إلى تنفیذ الواقعة الإجرامیة مع العلم بحقیقتها أي بعناصرها الواقعیة، 

اف، وتبریره في ذلك فالقضاء الجزائري یقوم على إفتراض سوء النیة بمجرد كون الرصید غیر ك
 .3وجوب تحقق كل شخص من وجود الرصید وقت إصداره

" أن الركن المعنوي  219390ملف رقم  26/07/1999وهذا ما بینه قرار المحكمة العلیا بتاریخ 
ق.ع.ج هو مفترض إذ یمكن إستخلاص سوء النیة  374للجریمة المنصوص علیها في المادة 

                                                           
یة، كلیة زرارة لخضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون المصري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم القانون  1

 .133، ص 2014 الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة،
 .47، 46بن سعیدي محمد الأمین، مرجع سابق، ص  2
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له رصید قائم وقابل للصرف...، كما أن سوء النیة في جریمة والعلم بمجرد إصدار شیك لا یقاب
إصدار شیك دون رصید تقوم بمجرد عدم توفر رصید قائم وقابل للصرف بغض النظر عن مدة 
تقدیم الشیك للوفاء لأن ملكیة الوفاء تنتقل للمستفید بمجرد إصدار الشیك وتسلیمه للمستفید، و 

في القصد الخاص بحیث لا یعتد إلا بالقصد العام وهو ما علیه فقد إستقر الفقه والقضاء على ن
یتفق مع طبیعة الجریمة، ومن ثمة تقع على السلطات العامة إثبات هذا القصد بعنصریه العلم 

 .1والإرادة

ئه و بمفهوم المخالفة إذا كان الساحب حسن النیة كأن یقوم بإصدار شیك دون علمه بأن أحد وكلا
ا فاء بقیمتها من میعاد سابق لعرض الشیك من نفس الحساب البنكي لهذقد حرر السفتجة یتم الو 

 .الساحب

وبنفس الصورة إذا كان الساحب قد أخطأ في تقدیر مقابل الوفاء أو كان واثقا من أن أحد مدینیه 
قد سدد لصالحه ما كان علیه من دین، ففي مثل هذه الحالات التي یثبت فیها حسن النیة لا تقوم 

ر شیك بدون رصید، ولم یتطرق المشرع لمسألة علم المستفید بإنعدام مقابل الوفاء جریمة إصدا
ق.ت.ج من أن  500لدى المسحوب علیه عند إصدار الشیك، ولكن وفق ما نصت علیه المادة 

الشیك أداة وفاء لمجرد الإطلاع وكل شرط مخالف لذلك یعد كأن لم یكن، وشرط الضمان مثلا 
صدار شیك بدون رصید، مما یعني أن المستفید یعد مساهما في هذا الجرم أیضا یعد أمام جریمة إ

إذا كان قد قبل بالشیك كأداة للضمان، ولا ینفي علمه بإنعدام مقابل الوفاء من تسلیط العقوبة على 
الساحب، ومن الواضح أن المشرع لم یشترط تحقق نیة الإضرار بالحامل وبالتالي تقوم الجریمة 

ة الساحب لإلحاق الضرر بالمستفید أو الحامل، كما تقوم الجریمة حتى ولو لم ولو لم تتجه نی
ضعاف الثقة في التعامل  یتضرر الحامل مباشرة لأن الضرر الحاصل هو متعلق بالإئتمان وا 

 :. ومنه نستخلص عناصر القصد الجنائي2بالشیكات

دراك بغایة بلو عنصر الإرادة: ویقصد به النشاط أو السلوك النفسي الذي یصدر ع /1 غ ن وعي وا 
 هدف معین، أو هي نسبة مادیات الجریمة من سلوك ونتیجة إلى إرادة الساحب.
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ها علم الساحب بالسلوك الإجرامي: ینبغي إقتران الإرادة بالوعي بكافة العناصر التي یتطلب/2
ري كما الجزائ موقف القضاءالقانون لقیام هذه الجریمة، وهو حالة ذهنیة تسبق تحقق الإرادة، أما  

ة قد سبق وأشرنا أن علم الساحب هو علم مفترض أي أن إنعدام الرصید أو عدم كفایته یعد قرین
 على القصد الجنائي.

الوقت الذي یتعین أن یتوافر فیه القصد الجنائي: هو وقت إعطاء الشیك ولیس وقت تقدیمه،  /3 
عطاء الشیك هو الفعل  إلى المسحوب علیه لصرف مبلغه، لأن العلم هو عنصر القصد الجنائي وا 

 .1الإجرامي 

سنوات، وفوق كل ذلك یمكن في كل  10أما في حالة العود وجب الحكم بذلك لمدة قد تصل إلى 
حال من الأحوال على من ثبتت إدانتهم الحكم بعقوبة الحظر من الإقامة وفق ماجاءت به المادة 

الجرائم على الإقتصاد الوطني وعلى الثقة ق.ت.ج ، وتعكس هذه العقوبات خطورة مثل هذه  541
التجاریة، وعلى ذیوع مثل هذه الجرائم على الإقتصاد الوطني وعلى الثقة التجاریة، وعلى ذیوع مثل 

تم إنشاء  1992مارس  22المؤرخ في  92/03هذه الممارسات والإستخفاف بها، وموجب الأمر 
ى جمع المعلومات المتعلقة بعوارض دفع جهاز لمكافحة إصدار الشیكات بدون رصید، ویعمل عل

الشیكات لعدم كفایة الرصید والقیام بتبلیغ هذه المعلومات إلى الوسطاء المالیین المعنیین، كما 
 .2یتولى هذا الجهاز مكافحة الغش وتطهیر النظام البنكي من الإختلاسات والتحایلات 

 المطلب الثاني: الجرائم ذات الصلة بالشيك:

ل: جریمة قبول الشیك دون رصید أو تظهیره: هذه الصورة منصوص علیها في نص الفرع الأو 
ق.ع.ج فالمشرع الجزائري لم یجرم فقط جریمة إصدار شیك بدون رصید ، بل  374/02المادة 

جرم أیضا كل من قبل أوظهر شیكا بدون رصید مع علمه بذلك، لأن هذه الصورة لا تقل خطورة 
 .3عن فعل الإصدار 

 وتظهيره قبول الشيك دون رصيد :لأولالفرع ا
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 :قبول الشيك دون رصيد .1

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات ق.ع.ج : "  374/02: تنص المادة الركن الشرعي /1
وبغرامة لا تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید ... كل من قبل أو ظهر شیكا 

 سابقة مع علمه بذلك؛..".صادرا في الظروف المشار إلیها في الفقرة ال

فلا یمكن تصور قیام جریمة قبول شیك بدون رصید دون توفر فعل تسلیم  الركن المادي: /2
الشیك للمستفید ودخوله في حیازته دخولا حقیقیا ومن ثم فإن التسلیم المقصود به هو التسلیم 

الشیك أو تخلى عنه  القانوني وهو المعول علیه في هذه الجریمة، لذا فلو ثبت أن الساحب سلم
 . 1الأمانة أو الودیعة أو قبل الشیك بإعتباره وكیلاللمستفید على سبیل 

إن جمیع هذه الصور لا یمكن أن تكون مكونة للركن المادي للجریمة، ولقد عاقب المشرع كل 
شخص یعلم بأن الشیك المعطى إلیه هو بدون رصید أو له رصید أقل  من قیمة الشیك كأداة وفاء 

لدفع الضرر الذي یمكن أن یلحق بالمستفید، وذلك لأن المستفید في هذه الحالة على علم من  لا
أن الشیك دون رصید وبالرغم من ذلك قبله، لذا فهو بمثابة المتنازل عن حقه في عدم الإستیفاء 
 الفوري لحقوقه، وهذه الصورة غالبا مایكون دافعها هو إرادة المستفید الحصول على وسیلة ضغط

یستعملها تجاه الساحب ولو بعد فترة، أو لیضمن بها إمكانیة المطالبة بحقوقه متى تعسف 
الساحب، كما قد یكون الدافع إلى ذلك إغراء الساحب للحصول على شيء ولو دون ثمن فوري 
مما یدفعه لتحریر الشیك بالرغم من عدم وجود رصید وهذا یعد إستغلالا من المستفید للساحب 

 .2إحساسه بأن له مصلحة في هذا التعامل ما قبل ذلك لأنه لولا 

نستنتج أن  قانون العقوبات الجزائري 374من خلال إستقراء الفقرة الثانیة والثالثة من أحكام المادة 
جریمة المستفید من الشیك تتخذ عدة صور هذه الصور تتحدد بحسب السلوك أو النشاط الذي 

 نظام القانوني للشیك وتتمثل في:یأتیه المستفید من الشیك إضرار بال

 قبول شیك لا یقابله رصید قائم مع العلم بذلك. -
 قبول شیك برصید غیر قابل للصرف مع العلم بذلك . -
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 قبول شیك برصید أقل من قیمة الشیك مع العلم بذلك. -
 قبول شیك مع العلم بقیام الساحب بلإعتراض على صرفه. -

الغیر، وتتمثل تكبها المستفید إضرارا بالنظام القانوني للشیك و والفئة الثانیة هي فئة الجرائم التي یر 
 في: 

 تظهیر شیك لا یقابله رصید قائم مع العلم بذلك. -
 تظهیر شیك برصید غیر قابل للصرف مع العلم بذلك. -
 تظهیر شیك أقل من قیمة الشیك مع العلم بذلك. -
 تظهیر شیك مع العلم بقیام الساحب بسحب الرصید كله أو بعضه. -
 .1تظهیر شیك مع العلم بقیام الساحب بالإعتراض على صرفه -

لقصد : تعتبر جریمة قبول الشیك بدون رصید من الجرائم العمدیة التي تتطلب االركن المعنوي/3
 الجنائي بنوعیه لقیام الجریمة.

كل ي إلى القصد الجنائي العام : ویتمثل في العلم والإرادة، العلم ویقصد به إنصراف علم الجان-1
العلم و واقعة یقوم علیها بیان الجریمة، وعلمه بالقانون وبالرغم من ذلك یقوم بمخالفة القانون، 

بالقانون علم مفترض فلا یعذر بجهل القانون أم الإرادة فهي نشاط نفسي یهدف لتحقیق غرض 
 معین والنتیجة الإجرامیة.

ه لقبول د وبالرغم من ذلك تتجه إرادتوالقصد العام هنا یتمثل في علم المستفید بأن الشیك دون رصی
 هذا الشیك مع علمه أن هذا السلوك مجرم قانونا.

القصد الجنائي الخاص: الأصل أن یكفي القانون لقیم المسؤولیة الجنائیة بالقصد الجنائي -2
العام، إلا أنه هناك بعض الجرائم تتطلب القصد الخاص، ویقصد به إتجاه إرادة الجاني لتحقیق 

عینة وهذه الغایة تخرج عن عناصر الركن المادي للجریمة، والقصد الخاص في هذه غایة م
 .2الجریمة یتمثل في رغبة المستفید في إستغلال هذا الشیك كوسیلة ضغط ضد الساحب 
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 تظهير الشيك دون رصيد:  .2

ق.ع.ج :" یعاقب ب ..... كل من ظهر شیكا صادرا  374/02: حسب المادة الركن الشرعي/1
 روف المشار إلیها في الفقرة السابقة مع علمه بذلك".في الظ

یم : إن جریمة تظهیر شیك دون رصید لا یمكن تصور قیامها إلا بتحقق فعل تسلالركن المادي/2
 شیك دون رصید وقبول هذا الشیك، وعلیه فالركن المادي لهذه الصورة یتكون من ثلاث عناصر:

تصور قیام جریمة تظهیر شیك دون رصید دون إصدار شیك دون رصید وتسلیمه: فلا یمكن -1
  1توفر فعل تسلیم الشیك.

قبول شیك دون رصید: فلا یمكن تصور تظهیر الشیك دون رصید إلا بقبول هذا الشیك، لأن -2
 .2فعل التظهیر یتم من قبل المستفید 

یل تظهیر شیك دون رصید: وهو السلوك المجرم في هذه الصورة، ویقصد بفعل التظهیر تحو -3
، ویتم الشیك من مستفید إلى مستفید جدید، كما یترتب علیه نقل ملكیة الشیك من الأول إلى الثاني

 ذلك بمجرد الإمضاء على ظهر الشیك وتسلیمه للمستفید الثاني.

  الفرق بین تظهیر الشیك وسحب الشیك: یعتبر السحب أو الإصدار سلوك إیجابي یتم
حه للتداول لأول مرة في مواجهة المستفید، ناقلا من قبل محرر الشیك، ویتم بموجبه طر 

 .3بذلك حیازة الشیك للمستفید

لا و : إن المشرع الجزائري یتطلب في هذه الصورة توفر القصد الجنائي العام الركن المعنوي/3
 یشترط توفر القصد الجنائي الخاص لقیام هذه الجریمة.

ما سبق بیانها العلم یقصد به إنصراف علم القصد الجنائي العام: یتمثل في العلم والإرادة ك-
الجاني إلى كل واقعة یقوم علیها بیان الجریمة، وعلمه بالقانون وبالرغم من ذلك یقوم بمخالفة 
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القانون، والعلم بالقانون مفترض فلا یعذر بجهل القانون، أم الإرادة فهي نشاط نفسي یهدف لتحقیق 
 غرض معین وهو النتیجة الإجرامیة.

فالقصد الجنائي في هذه الجریمة یتمثل في علم المستفید بأن الشیك دون رصید ومع ذلك وعلیه 
تتجه إرادته لتظهیر هذا الشیك ویشترط أن یكون العلم بعدم وجود رصید معاصر لفعل التظهیر 

لا إنتفت الجریمة  .1وا 

 الفرع الثاني: قبول أو تظهير شيك على سبيل الضمان:

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة لا : "... 374/03: المادة الركن الشرعي/1
كل من أصدر أو قبل أو ظهر  /03تقل عن قیمة الشیك أو عن قیمة النقص في الرصید: ... 

شیكا واشترط عدم صرفه فورا بل جعله كضمان؛". وهذا مایؤكد أن القانون لا یجیز وظیفة 
 الإئتمان أو الضمان في التعامل بالشیك.

 ولا: إصدار شيك سلم كضمان:أ

: هو فعل الإصدار ویقصد به عرض الشیك للتداول والتخلي عن حیازته ونقل الركن المادي/1
ملكیته للمستفید، على سبیل الضمان أي إشتراط عدم صرفه فورا فیكون للشیك بهذا الفعل خاصیة 

لى بیاض فقد قضت المحكمة الإئتمان وهي تتنافى وطبیعته التي أنشأ لأجلها أم بالنسبة للشیك ع
العلیا على إعتبار أنه لا یعفي صاحبه من المسؤولیة الجزائیة في حال تقدیم الشیك للوفاء وتبین 

أنه دون رصید ومثالها أن یسلم الساحب للمستفید وهو التاجر شیكا دون تدوین قیمته وعلى أن یرد 
 .2ل البضاعةالشیك لصاحبه لتحدید المبلغ الواجب دفعه بعد تسلمه لكام

: بإعتبار أن جرائم الشیك من الجرائم العمدیة والتي لا تقوم إلا بتوفر القصد الركن المعنوي/2
الجنائي فإن هذه الصورة تشترط لقیامها توفر القصد العام والمتمثل في العلم والإرادة، أي علم 

یعة الشیك وبالرغم الساحب أنه یقوم بتسلیم شیك على سبیل الضمان وأن هذا الفعل مخالف لطب
 .3من ذلك تتجه إرادته لإصدار مثل هذا الشیك
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 ثانيا: قبول شيك سلم كضمان: 

 : یتكون من:لركن الماديا /1

ول إصدار شیك كضمان وهي الجریمة الأصلیة التي لولا قیامها لا یمكن تصور قیام جریمة قب-1
 شیك كضمان.

رة، ویعتبر قبول الشیك كضمان المظهر قبول شیك كضمان وهو السلوك المجرم في هذه الصو -2
 .1الثاني للجریمة 

: هو العلم المسبق بعدم صرف الشیك فور إستلامه لأنه مشروط بالإحتفاظ به الركن المعنوي/2
 .2على وجه الضمان وقبوله بذلك 

 ثالثا: تظهير شيك أصدر أو قبل كضمان:

 : الركن المادي/1

المجرم في هذه الصورة ویقصد به تحویل ملكیة  تظهیر شیك سلم وقبلل كضمان وهو السلوك
واجب الشیك من المستفید الأول إلى المستفید الآخر، والمشرع الجزائري لم یبین نوع التظهیر ال

أن بتوفره لقیام الجریمة، كما أن المظهر له یمكن  أن یكون شریكا في الجریمة إذا كان عالما 
 الشیك سلم له كضمان .

إن جریمة تظهیر شیك سلم أو قبل كضمان تقوم على توفر القصد العام : الركن المعنوي/2
المتمثل في العلم والإرادة ، ویقصد به علم المستفید بأنه یقوم بتظهیر شیك سلم أو قبل كضمان 

 . 3مع إتجاه إرادته لذلك
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 الفرع الثالث: جريمة تقليد أو تزوير شيك:

یا ببیان العقوبة المقررة لها ، هذا ما جعل فقهاء لم یعرف المشرع الجزائري جریمة التزویر مكتف
القانون یتطرقون إلى إعطاء تعاریف لهذه الجریمة، ویعرف التزویر بأنه:" الكذب المكتوب وهو في 
هذه الحالة تغییر حقیقة أو إحلال أمر غیر صحیح محل الصحبح في واقع الأمور"، ویمكن القول 

المكتوبة، ویشمل العبث في المستندات الحقیقیة أو إصطناع أیضا بأن التزویر هو تغییر الحقیقة 
مستندات ونسبتها زورا إلى شخص أو هیئة وهو یختلف عن التزییف فالتزییف هو كل إصطناع 

وجرائم تزویر 1لعملة صحیحة أو تقلیدها، ولكن الذي یعنینا هو التزویر في الشیك بصفة خاصة،
ة مواد من قانون العقوبات أوردها تحت عدة صور، المحررات عالجها المشرع الجزائري في عد

وجعلها تارة جنایة وتارة جنحة حسب خطورة كل فعل؛ غیر أن جرائم التزویر على إختلاف 
شتراط الضرر.  تطبیقاتها تشترك في كل صورها في الركنین المادي والمعنوي وا 

رتكب وجرمها، " وكل من إ إن جریمة التزویر ككل الجرائم نص علیها القانون: الركن الشرعي /1
سنوات، وبغرامة لا تقل عن قیمة  10جریمة تزویر وتقلید الشیك یعاقب بالحبس من سنة إلى 

 216الشیك"، ویكون التصرف تزویرا على الشیك إذا كان بإحدى الطرق المذكورة في المادة 
رات التجاریة الخاصة بتزویر المحر  219ق.ع.ج وأیضا إستنادا للقانون نفسه في نص المادة 

 والمصرفیة.

وكذلك یعاقب بنفس العقوبة من قبل إستلام شیك مزور مع علمه بذلك، أي إرتكاب هاته الجریمة 
 ق.ع.ج. 375. وأیضا نص المادة 2بإستعمال محرر مزور مع العلم بهاته الواقعة

 : یقصد بالركن امادي لجریمة تزویر وتقلید الشیك ثلاث عناصرهي:الركن المادي/2

: یعتبر عنصرا أساسیا في تزویر الشیك، وتشمل تغییر حقیقة سند الشیك في لا: تغيير الحقيقةأو 
بیاناته التي تنقل الإلتزام الثابت فیه. أما إذا لم تتغیر الحقیقة بإضافة بیان على مضمون الشیك أو 

على الشیك حذف بیان منه فإضافة عبارة فقط أمام مبلغ الشیك أو حذف هذه العبارة بعد ورودها 
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لا یعتبر تغییرا للحقیقة وبالتالي لا تقوم جریمة تزویر الشیك، لأن إضافة هذه العبارة أو حذفها لا 
 یحدث أي تغییر في قیمة الشیك أو في طبیعته.

الشیك  ویعد تغییرا في الحقیقة إذا تم تقلید وتزویر توقیع الغیر على الشیك، كما أن تغییر مبلغ
 عد تزویرا للشیك.بتزویره بعد إنشائه ی

أما بالنسبة لتزویر الشیكات على التاریخ و بالضبط لجوء البعض إلى تدوین تاریخ كتاریخ 
 إستحقاقه مؤخرا عن تاریخ إصداره الحقیقي، وهو ما یسمى بالشیك المتأخر التاریخ.

ي فقهي رأ وهنا ذهب رأي فقهي أن هذا التاریخ یعتر تزویرا، لأنه نوع من الإقرارات الفردیة. وذهب
ة آخر أن القانون یفرض على المقر إلتزام الصدق فیما یثبته المحرر الرسمي فإذا غیر الحقیق

 أعتبر مزورا.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري، فقد إعتبر الشیك المتأخر التاریخ مخالفة تستحق العقاب دون أن 
 . 1لثانیةق.ت.ج في الفقرة ا 537یعتبر ذلك تزویرا وفق مانصت علیه المادة 

: لقد عرف الفقه الجنائي بأنه:" كل مكتوب یفصح عن شخص من صدر ثانيا: صفة المحرر
هائه أو عنه، ویتضمن ذكرا أو تغییرا عن إرادة، من شأنه إنشاء مركز قانوني معین أو تعدیله أو إن

هذا  إثباته، سواء أعد المحرر لذلك أساسا أو ترتب على هذا الأثر بقوة القانون"، من خلال
التعریف فإن المحرر یشتمل على عنصرین أحدهما شكلي وهو ضرورة إفراغ المحرر في شكل 

سناده لمن صدر عنه، والآخر موضوعي وهو مضمون المحرر ذاته.  كتابي وا 

 ویتسم المحرر بثلاث خصائص وهي: 

 أن یكون المحرر مكتوبا أو تكون هذه الكتابة صالحة لإحداث آثار قانونیة.-

 الكتابة صادرة عن شخص معین. أن تكون-

 أن یحتوي المحرر تعبیرا عن الإرادة أو إثبات للحقیقة.-

                                                           
، جامعة تلمسان، جوان  02حلیمة حوالف، جریمة تزویر الشیك بین النصوص التقلیدیة وتطور التقنیة، مجلة الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد   1

 . 176. ص 2015



 الفصل الثاني: مقابل الوفاء وأثر إنعدام الرصيد

87 
 

إلى  214وقد أورد المشرع الجزائري أنواع هذه المحررات التي یقع علیها التزویر ضمن المواد من 
 .1من قانون العقوبات 229

طرق على قد جاءت هذه ال؛ و ثالثا: أن يقع تزوير الشيك بإحدى الطرق التي نص عليها القانون
 ق.ع.ج: 216سبیل الحصر في المادة 

 تقلید أو تزییف الكتابة أو التوقیع.
إصطناع إتفاقات أو نصوص أو إلتزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات  -

 فیما بعد.
 إضافة أو إسقاط أو تزییف الشروط أو الإقرارات أو الوقائع  التي أعدت هذه المحررات -

 یها أو لإثباتها.لتلق

 : لجریمة تزویر الشیك:الركن المعنوي/3

تعد جرائم اتزویر من الجرائم العمدیة التي تتطلب توفر القصد الجنائي لقیامها، وعلیه لا یمكن 
تصور قیام جریمة تزویر عن طریق الخطأ أو الإهمال ولقیام القصد الجنائي وجب إنصراف إرادة 

ما بأن القانون یحرم الفعل المادي ویعاقب علیه، وأیضا یجب توفر الجاني إلى إرتكاب الجریمة عل
نیة خاصة محددة تسمى نیة الإضرار بالغیر بمعنى الجاني في هذه الحالة یرتكب الجریمة رغم 
علمه بجمیع أركانه سواء تغییر الحلقیقة أو بإحدى الطرق المنصوص علیها في القانون وبإلحاق 

 .2الضرر بالغیر

 بع: التأسس كطرف مدني:الفرع الرا

یمكن للحامل المتضرر من عملیة إصدار شیك بدون رصید أن یتأسس كطرف مدني أمام 
المحكمة الجزائیة المختصة لأجل المطالبة بمبلغ یساوي قیمة الشیك زیادة عن ما له من حق 

 ق.ت.ج . 542المطالبة بتعویض الضرر عند الإقتضاء، وهذا ماجاءت به المادة 

                                                           
 .177مرجع نفسه، ص حلیمة حوالف ، ال  1
 .77موزارین نادیة ، مرجع سابق، ص  2
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نیابة العامة التي تحال علیها القضیة فیما سبق ذكره أن تقوم حسب الظروف إما ویمكن لل
بإجراءات الدعوى الجزائیة المباشرة، أو بإجراءات التحقیق القضائیة وفي حالة إستئناف الحكم 

الصادر یتم الفصل فیه في مدة أقصاها شهر واحد وفق مانصت علیه الفقرتان الثانیة والثالثة من 
 .1ق.ت.ج 425المادة 

 

 

 

 

 

                                                           
 .120بن داود براهیم ، مرجع سابق،  ص  1



 

 

 

 

 

 

  

 خاتمة
 



 

 الخاتمة:

من خلال هاته الدراسة المتواضعة حاولت إبراز بعض النقاط العمومیة التي یتمیز بها الشیك      
كتصرف قانوني تجاري فهو یحتوي مثله مثل التصرفات القانونیة على شروط موضوعیة )الرضا، 

: "ذكر كلمة ق،ت،ج 472میة المذكورة في المادة المحل، السبب،( وشروط شكلیة) البیانات الإلزا
المكان الذي یجب فیه الدفع، تاریخ  شیك، أمر غیر معلق على شرط بالدفع، إسم المسحوب علیه،

ا ولا تخل بخاصیة ، كما له بیانات إختیاریة یمكن إضافتهإنشاء الشیك ومكانه، توقیع الساحب"
كما أن  ل المحل المختار، تعدد النظائر والنسخ.."(الشیك مثلا " تعیین إسم المستفید، شرط المح

 للشیك عدة أنواع ) الشیك المسطر، المعتمد، المقید في الحساب، الإلكتروني ...(.

ق.ت.ج  476أما طرق تداول الشیك فتختلف حسب الطریقة التي حرر بها، وقد حددتها المادة  
التوكیلي، ویعتبر مقابل الوفاء أهم الضمانات فیوجد نوعین من التظهیر: التظهیر الناقل للملكیة أو 

كون الشیك یمتاز بخاصیة عن بقیة الأسناد وهي أنه أداة وفاء وفقط ولیس أداة إئتمان  بالشیك،
 .كباقي الأسناد )السفتجة، السند لأمر،..(

كما نجد إجراءات خاصة نلجأ إلیها في حالة الإمتناع عن الوفاء بالشیك الذي یكون بالإحتجاج 
 والإخطار والرجوع لعدم الوفاء وهذا الأخیر الذي ینقضي بإحدى الحالتین إما بالتقادم أو بالسقوط.

العمومیة بها  أن جرائم إصدار شیك دون رصید ذات صفة خاصة حیث لا یمكن تحریك الدعوىو 
الح تصب لص إلا بعد المرور بالإجراءات المصرفیة وهي إجراءات تقوم بها البنوك فهذه الإجراءات

مصدر الشیك فبهذه الإجراءات منحت له فرصة تدارك الفعل المجرم وعدم الوصولللقضاء ، ومن 
 . هنا یتبین أن من توبع بهذه الجریمة فقط من له نیة سیئة

أدت بالمشرع إلى حمایته من الناحیة المدنیة أو التجاریة ومن الناحیة  الشیك فذیوع إستعمال
لشیك إتضح لنا أن المشرع الجزائري قد أولى إهتماما بالغا لهذا فمن خلال دراستنا ل، الجنائیة

 472الموضوع من الناحیة التشریعیة، حیث خص له بابا كاملا ، وجاءت أحكامه في المواد من 
من القانون التجاري الجزائري كما قد جرم إصداره بدون رصید في قانون العقوبات من  543إلى 

 . 375و 374المادة 
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تي تظهر لي جلیا من خلال دراستي ترحات والأقدم بعض المق ل هذه النتائجعلى ك ءبنا
المتواضعة لموضوع الشیك والتي من شأنها تدعیم حمایة الشیك كأداة وفاء لدى الإطلاع، وتثمین 

 دوره كأداة تمثل النقد في التعامل، تتمثل في الآتي:

مجابهة كل الثغرات التي من وجوب توفر تعریف دقیق للشیك من خلال التشریع التجاري ل -
 شأنها التقلیل من قیمة الشیك كتصرف قانوني ولتحدیده بأكثر دقة.

من الشیك منذ إصدار الشیك  التنصیص الصریح على انتقال ملكیة مقابل الوفاء للمستفید -
 الشیك تسلمه بمجرد التسلیم، أو للملكیة الناقل یرظهبالت الشیك لهولكل من یؤول  تهلفائد
والتي تتحدث  ق.ت.ج 489لبس أو غموض بشأن معنى و مقتضى المادة  لكل فعار  یهإل

 فقط ."یرظهالت"عن
 من قانون العقوبات وذلك بتحدید374على المشرع الجزائري مراجعة نص المادة  -

الحد الأدنى والأقصى للغرامة، وأن لا یتركها مقدرة بقیمة الشیك أو قیمة النقص في 
تخضع لظروف التخفیف وشأنها شأن الحبس وذلك لتوحید فهي عقوبة أصلیة  الرصید،
القضائیة وهو شيء مرغوب فیه لزرع الثقة بین المتقاضین المتماثمین في جرائمهم  الأحكام
 .الشخصیة وظروفهم

تفید وضع مدة وحیدة للتسویة على إثر تكرار ق.ت.ج  03 مكرر526إضافة فقرة للمادة  -

 .الدفع عارض
 اي نصت علیهتفي المائة ا 10 تقل عن قیمة الشیك عوض جعل الغرامة المالیة لا -

 المالیة التي أشارت إلیها رامةمن القانون التجاري الفقرة الأخیرة لتتناسب مع الغ 537المادة 
 .ن قانون العقوباتم 374 المادة 

مواكبة السندات الإلكترونیة لا سیما الشیك منها ووضع له أحكام من الناحیة المدنیة أو  -

 جاریة والجنائیة.الت
فرض التعامل بالشیك بدل النقود لاسیما إذا كان المبلغ كبیرا وهذا لتفعیل الشیك في  -

 . بین الأفراد المعاملات والتخلي نوعا ما عن التعامل بالنقود
 .إعادة صیاغة المواد القانونیة بشكل یسمح لكل شخص فهم محتواها مهما كانت صفته -



 

 ملخص:ال

تشكیل قواعد قانونیة للحمایة  سبب وما تمر به ة المصرفیة والتعاملات الیومیةالحیاضرورة تعتبر 
من جهة ولتسهیل التعامل من جهة أخرى، فقد أضحى واقع الأعمال بحاجة ماسة إلى أدوات وفاء 

ة تضمن تسویة المعاملات الإقتصادیة المختلفة وتكون فعالة بما یتناسب مع الخصائص یحقیق
إستیفاء الحقوق، فقد أضحى الشیك الأداة المثلى للتعامل وبالخصوص في  ومن أجلالتجاریة 

فهو یلعب دور النقود ویمثل قیمة نقدیة مستحقة لدى الإطلاع وله دور في المجتمعات الحدیثة 
وله حمایة جنائیة حال إلى المؤسسات المصرفیة، الإقتصاد وحركة الأموال الصادرة والواردة 

 سیة كأداة وفاء.عن وظیفته الأسا تعطیله

The banking life and its daily transactions and what it goes through, is the 
foundation of forming the legal protecting rules on the one hand, and to 
facilitate the transactions on the other, The reality of business has 
become in an urgent need for real a fulfillment instrument, that guarantee 
the settlement of various economic transactions, and acts effective in 
proportional needs of the commercial characteristics and in order to fulfill 
the rights. 

The check has become the ideal tool for such dealing, especially in 
modern societies, as it plays the role of money and represents a cash 
value that us due on demand. It has a role in the economy and the 
movement of incoming and outgoing funds to banking institutions, and it 
has criminal protection if it is disabled from its main function as a 
fulfillment order.
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 :النصوص القانونية

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام   20المؤرخ في  58-75الأمر -1
جمادى الأولى  13المؤرخ في  10-05المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم بالقانون رقم 

 .2005یونیو  20الموافق ل  1426عام 

، 1975سبتمبر سنة  26الموافق ل  1395رمضان عام  20المؤرخ في  59-75الأمر -2
فبرایر سنة  06المؤرخ في 02-05اري، المعدل والمتمم ب بالقانون المتضمن القانون التج

2005. 

المتضمن  1966یونیو  08الموافق ل  1386صفر عام   18المؤرخ في   156-66الأمر -3
  20الموافق ل 1427ذي القعدة  29المؤرخ في  23-06قانون العقوبات المعدل والمتمم ب

 .2006نوفمبر 

یتضمن قانون  2008فبرایر  25الموافق ل  1429صفر  18رخ في المؤ  09-08القانون رقم -4
 الإجراءات المدنیة والإداریة. 

 یعدل2004نوفمبر سنة ، 10الموافق  1425رمضان عام  27مؤرخ في  14-04نون رقم القا-5
 المتضمن1966یونیو سنة ،8الموافق 1386صفر علم 18 :المؤرخ في66-155ویتمم الأمر رقم 
 ت الجزائیة. قانون الإجراءا

 الكتب:

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني، المجلد الثاني، نظریة الإلتزام   -1
 .2015بوجه عام، الجزء الأول، مصادر الإلتزام، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، 

زائر، عمار عمورة، الأوراق التجاریة وفقا للقانون التجاري الجزائري، دار الخلدونیة، الج  -2
2008. 
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إلیاس حداد، الأوراق التجاریة، معهد الإدارة العامة للبحوث، المملكة العربیة السعودیة،   -3
 .415ه، ص1407

عبدالله محمد عمران، الأوراق التجاریة، معهد الإدارة العامة للبحوث،المملكة العربیة   -4
 .1995السعودیة، 

، دار هومة، الطبعة الثالثة نادیة فضیل، الأوراق التجاریة في القانون الجزائري -5
 .2011عشر،

سلیم سعداوي، السندات التجاریة في القانون الجزائري، دار الحدیث للكتاب، الجزائر،  -6
2009. 

عزیز العكیلي، القانون التجاري، )أعمال تجاریة، شركات تجاریة، أوراق تجاریة(، دار  -7
 .1997مكتبة التربیة، عمان، 

ملحم، الأوراق التجاریة والعملیات المصرفیة، دار المسیرة،  بسام حمد الطروانة، باسم محمد -8
 .2014الطبعة الثانیة، عمان، 

محمد صالح، الأوراق التجاریة وأعمال البنوك والإفلاس، مطبعة الإعتماد بشارع حسن   -9
  .1950الأكبر، مصر، 

، كلیة الشیك( ، الوجیز في أحكام الأوراق التجاریة )السفتجة، السند لأمر،بن داود براهیم-10
 .2009،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفة

، الجزائر، ،الجزء الأول  16، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعةأحسن بوسقیعة-11
 ، 2013ر هومة، دا

 :الموسوعات

ة، ، دراسة مقارن03محمود الكیلاني، الأوراق التجاریة، الموسوعة التجاریة والمصرفیة، المجلد -1
 .2009دار الثقافة، عمان، 
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 :المذكرات والرسائل الجامعية

أعمر خمري، السندات التجاریة في منظور المشرع والتاجر الجزائریین، رسالة دكتوراه في  -1
 .2013القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

التجاري الجزائري، رسالة دكتوراه في  حداد فاطمة، النظام القانوني للشیك في القانون -2
 .2014القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

زرارة لخضر، جرائم الشیك، دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والقانون المصري، رسالة  -3
 .2014دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

ام القانوني للشیك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، دحماني زینب، النظ -4
 .2008كلیة الحقوق، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

موزارین نادیة، الشیك في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق،   -5
 .2017جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

ك، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن سامیة معمري، جرائم الشی -6
 .2015مهیدي، أم البواقي، 

صبرینة مزیان بطاهر مزیان، محمد خلیل جلاب، جریمة إصدار شیك بدون رصید، مذكرة  -7
 .2015لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، 

الحمایة القانونیة للتعامل بالشیك، في التشریع الجزائري، مذكرة سیف الدین عبد السلام،  -8
 .2016لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

رازي سمیر، أحكام الشیك في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق،  -9
 .2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

لدي لیلة، ضمانات الوفاء بقیمة السفتجة، مذكرة لنیل شهادة خلوف ربیحة، خا-10
 .2014الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبدالرحمان میرة، بجایة، 

صدار شیك بدون رصید، مذكرة لنیل -11 بن حمیدي محمد الأمین، جریمتي النصب وا 
 .2020شهادة الماستر، كلیة الحقوق، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 
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بن أجعود فاطمة، جنحة إصدار شیك بدون رصید، دراسة مقارنة مع أهم التعدیلات -12
، 14التي دخلت علیها، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، الدفعة

2003-2006. 

 :المحاضرات

محمد صالح فنینیش، محاضرات ألقیت على طلبة الكفاءة المهنیة للمحاماة، القانون  -1
 .2007اري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائري، التج

مقلاتي منى، الأوراق التجاریة، مطبوعة مقدمة لطلبة لیسانس، ماستر،دكتوراه، كلیة -2
 .2017، ، قالمة1945ماي  08لحقوق، جامعة ا

 المقالات:

سعدي الربیع، جریمة الساحب للشیك والمستفید منه في ظل التعدیلات الجدیدة، مجلة -1
، جامعة محمد 01العدد  05لباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد الأستاذ ا

 .2020بوضیاف، المسیلة، 

حلیمة حوالف، جریمة تزویر الشیك بین النصوص التقلیدیة وتطور التقنیة، مجلة  -2
 .2015، جامعة تلمسان، جوان 02الدراسات القانونیة والسیاسیة، العدد 

ت الجدیدة للقانون التجاري الجزائري، دفتر السیاسة دغیش أحمد، الشیك وفق التعدیلا -3
 .2011، جانفي 04والقانون، كلیة الحقوق، جامعة بشار، العدد 

أغلیس بوزید، منازعات الشیك في القانون الجزائري دراسة تحلیلیة على ضوء القانون  -4
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 12 ند تجاريالفصل الأول: النظام القانوني للشيك كس
 12 المبحث الأول: إنشاء الشيك
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108 
 

 55 الفصل الثاني: مقابل الوفاء وأثر إنعدام الرصيد
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